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السيي  ايانغنغ) )ورغة ينز تيانييا اة(،ي و(  تيغ         نظرا لغياب

)البغسيي نز لهاسرسيين(  نائيي     ةئاسيينز اسةسيينز السييي  با ييي(   
 الرئيس.
 .15:05اسةسنز الساعنز  افتتح  
ن جدوع الأعمـاع: تقريـر لجنـة القـانون الـدو       م 78البند 

 (A/69/10) )تابع( عن أعماع دورلا السادسة والستين
ع : دعــا اللجنــة إلى مواصــلة النظــر في ال صــوالــرئيس - 1

من العاشر إلى الثالث عشر من تقرير لجنة القانون الدو  عـن  
 (.A/69/10أعماع دورلا السادسة والستين )

ــادن  - 2 ــن     الســيدة ف ــري حــديثها ع ــاع(: في مع )البرتغ
ــرفي   ”موضــو   ــدو  الع ــانون ال ــد الق ــد  “تحدي ــ  إن وف ، قال

بلدها يت ق مع المقرر الخاص بشـنن جـا الـر نين الـذخ ين ـذ      
علــ   “Opinio Juris” لهالاع(قيياب بييامل ا في الاعتبــار ممارســة 

وجـود قاعـدة مـن    الـذخ يـدعي   حد سواء. ويرى أن الطـر   
عليه عبء إثبـات وجودهـا، ويت ـق    يقع قواعد القانون العرفي 

وظي تــه  الســلطة مكــم  لديــه  القاضــي  لــرأخ القائــل أن   معــا
وجـود أخ قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدو  العـرفي،        لدراسة 

أنه رأخ محكمة العدع الدولية في قضـية   يبدو أيضاالأمر الذخ 
تشـرين   20وفية، احككم الصـادر في  يرالب - اللجوء الكولومبية

 .1950الثاني/نوفمبر 
ليـــة وقالـــ  إن الممارســـة المتبعـــة في المنظمـــات الدو    - 3

منظمـــات إلى أن صـــلة بتحديـــد القـــانون العـــرفي، نظـــرا  ذات
ا تصاصـات نقلـ    لديها  دولية عديدة، مثل الاتحاد الأوروبي

إليها من دوع ذات سـيادة. وككـن أن تكـون ممارسـة جهـات      
فاعلـــة أ ـــرى مـــن غـــير الـــدوع جـــديرة بالبحـــث. وفي هـــذا  
ــة الدول      ــا اللجن ــل أجرل ــة المعروفــة ال ــلن الدراس يــة الصــدد، ف

للصليب الأحمر بشنن القانون الإنساني الدو  العـرفي أشـارت   
محكمـة   مـا أن  إلى ممارسة الجهـات ال اعلـة مـن غـير الـدوع،      

حكغايينز الكغ يي  ريي   يير نز  التحكــيم المخصصــة في قضــية  
توصــــــل  إلى أن  (Aminoilاليييييي ري اةار كييييييينز اةسيييييي(قةنز )

 الشر ات الخاصة ككن أن تسـهم في تشـكيل القـانون الـدو     
 العرفي.

ــلن       - 4 ــرفي، ف ــدو  الع ــانون ال ــن الق ــق بتعري ــا يتعل وفيم
مرتبطـة بشـكل وثيـق مـع  ـرد       “المقبولة بمثابة قـانون ”عبارة 

ــزام عــوعي للقــانون الــذخ يكــرر القــرار الصــادر        في عــام الت
 )فرنسيييا رييي  تر ييييا(  “ليييغتس” في قضـــية البـــا رة 1927

وجـود التـزام   الاقتنـا  ب  “الاع(قياب بيامل ا   ”حيث يع  تعـبير  
قـــانوني معـــين، أو بضـــرورة الامتثـــاع لـــه. وقـــد يكـــون هـــذا  

ــا  ــة  متنصــلا في بعــ  ال  الاقتن ــة أو الأ لاقي تصــورات المعنوي
في أعــر اجتماعيــة محــددة. لــذلك ينبغــي للجنــة أن تواصــل    أو

علـ  مـر الـزمن، سـعيا      بيامل ا  الاق( اع دراسة مسنلة تشكيل 
لتحديــد النقطــة الــل ككــن القــوع عنــدها إجــا موجــودة فيمــا    
يتعلق بممارسة معينة. وفي هذا الصـدد، مـن المهـم الإشـارة إلى     

اشيرلهعينز ال(ر  ي    أن محكمة العدع الدوليـة، في فتواهـا بشـنن    
، اسـتخدم  عبـارات مبهمـة    باةسة،نز ال غله نز أله اس(خ اارا

ــل    ــة   ”بعــ  الشــيء مــن قبي التطــور التــدرلآي لــلراء القانوني
 .“اللازمة لإنشاء قاعدة جديدة أو اعتقاد بالإلزام ناشئ

حـوع   عملـها البـالا الضـرورة   اللجنـة  وبينما واصـل    - 5
ــاذ موقــن بشــنن      الموضــو  ، وجــدت أن مــن الضــرورخ اق

مختلــن النــها النظريــة قــان القــانون الــدو  العــرفي والقــانون    
ــام. وينب   ــدو  بشــكل ع ــذا    ال ــق   ــل المتعل ــادخ العم ــي أن ي غ

الموضو  إلى التوصل إلى نتيجة مرنة وعمليـة، مـن قبيـل دليـل     
للممارسة من شننه أن يساعد الممارسين علـ  تحديـد القـانون    

 الدو  العرفي.
ــة في  بخصــــوص و - 6 ــة البي ــ ــو  حمايــ ــق موضــ ــا يتعلــ مــ
ــة      ب ــ  البي  ــا  عل النزاعــات المســلحة، ف ــي حــين يشــكل احك 

 يز الرئيسي، فلنه يسير جنبا إلى جنـب مـع نـز     موضو  التر
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ــع نشــو  النزاعــات، و   ــد الســلاو وعــدم الانتشــار، ومن التقيي
ــاحي  ــن النـ ــوء إلى  تين التـــدرلآي، مـ ــية، للجـ ــة والسياسـ القانونيـ

الــنزا  المســلق. وقالــ  أن فــد بلــدها يت ــق مــع اقتــراو المقــرر  
ثـلا  مراحـل وهـي:    علـ   الخاص بشنن تناوع هذا الموضو  

ينبغـي أن  التمييـز  ذلـك   وأثناء وبعد النزا  المسـلق. إلا أن قبل 
لأغراي تحليلية فقط، لتيسير تحديد الالتزامـات واثثـار   يكون 

ــة. ودون المســا       ــة البي  ــق مماي ــا يتعل ــة في م ــرات مختل  في فت
حمايـة   -بنها متكامـل، فـلن أهـم مرحلـة هـي المرحلـة الثانيـة        

في أساسـا  ر البي يـة تقـع   لأن الأضـرا  -البي ة أثناء نـزا  مسـلق   
 ذلك احكين.

ــانون     - 7 ــار قـ ــذ في الاعتبـ ــا أن تن ـ ــة أيضـ ــي للجنـ وينبغـ
النزاعات المسلحة الذخ يتطرق إلى حمايـة البي ـة بقـدر محـدود.     

 افيــة، غــير الالتزامــات القانونيــة الدوليــة القائمــة  انــ  فــلذا 
ــوير    ــة التطــ ــة أن تنظــــر في الشــــرو  في ممارســ فينبغــــي للجنــ

ــر النزاعــات المســلحة    التــدرلآي.  عــلاوة علــ  ذلــك، بمــا أن أث
علـــ  البي ـــة يتوقـــن إلى حـــد  ـــبير علـــ  نـــو  الأســـلحة        

ــه لآــب   معالجــة مســنلة الأســلحة،  بالضــرورة المســتخدمة، فلن
حتى من منظور عام. ومـن الممكـن أن تقـدم ال تـوى الصـادرة      

اشيرلهعينز ال(ر  ي  باةسية،نز    عن محكمة العدع الدولية بشـنن  
 إرشادات م يدة في هذا الصدد.   س(خ ااراال غله نز أله ا

وينبغي عدم إغ اع النزاعات المسـلحة غـير الدوليـة في     - 8
تحليل أثر النزاعات المسلحة عل  البي ة، مع الأ ـذ في الاعتبـار   
بنن معظم النزاعات المسلحة الجارية هي نزاعات قرخ دا ـل  

نبغــي الــدوع، ويــرتبط الكــثير منــها بــالموارد الطبيعيــة. لــذلك ي 
إدراج النزاعات المسلحة بين الجهات ال اعلة مـن غـير الـدوع،    
أو بين الجهات ال اعلة من غير الدوع والدوع، في نطـاق هـذا   
الموضـو . لكــن بمـا أن الــنزا  المســلق ينطـوخ علــ  أد  حــد    

إشــارة تســتث   مــن شــدة الأعمــاع العدائيــة، فينبغــي إضــافة      
النحـو المنصـوص   ، علـ   “الاضطرابات والتـوترات الدا ليـة  ”

 12عليه في البروتو ـوع الإضـافي لات اقيـات جنيـن المار ـة      
ــطس  ــات   1949آ /أغسـ ــحايا النزاعـ ــة ضـ ــق ممايـ ، والمتعلـ

ــا      ــام رومـ ــاني( ونظـ ــوع الثـ ــة )البروتو ـ ــير الدوليـ ــلحة غـ المسـ
 الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ــة النهائيــــة       - 9 ــنن النتيجــ ــاذ قــــرار بشــ ــيتوقن اقــ وســ
 ي ية عمل اللجنة في تحديد القـانون السـارخ   للموضو  عل  

لا يـزاع  ؛ والمتعلق مماية البي ة في ما يتعلق بالنزاعات المسـلحة 
مـــن الســـابق لأوانـــه اقـــاذ موقـــن بشـــنن هـــذن المســـنلة. ولا 

 يستبعد وفد بلدها حاليا احكاجة إلى التطوير التدرلآي.
، “التطبيـق الماقـ  للمعاهـدات   ”أما بشـنن موضـو     - 10
ل  إن وفد بلدها يوافق عل  أن التطبيق الماق  يـادخ إلى  فقا

نشوء التزامات قانونية اسـتنادا  إلى المعاهـدات  مـا لـو  انـ       
المعاهدة سارية بالنسبة للدوع الموقعة عليها الل تطبقهـا بصـ ة   
ماقتة. ومن الواضق أن القانون الدا لي لآـب أن يتوافـق مـع    

هدية ماقتا. واذا السـبب، في  تطبيق القواعد التعابقرار الدولة 
ــدو     ــة أن تر ــز علــ  جوانــب القــانون ال  ،حــين ينبغــي للجن

دراســة مقارنــة للقــانون المحلــي  قيامهــا بلتطبيــق الماقــ ، فــلن ل
ــار أن   ال خذ صــلة ســتكون م يــدة أيضــا، مــع الأ ــذ في الاعتب

بشـــــنن هـــــذا الموضـــــو  يتمثـــــل في الغـــــري مـــــن عملـــــها 
 التوجيه. تقديم
فــد بلــدها يت ــق مــع المقــرر الخــاص بــنن   وقالــ  إن و - 11

 رق التـزام ناشـئ عـن التطبيـق الماقـ  لمعاهـدة مـا ينبغـي أن         
تكــون لــه ن ــس النتــائا القانونيــة مثــل انتــهاك معاهــدة ســارية  

غـير مشـرو ، وبـذلك    فعـل  بال عل؛ وقد يرق  هذا الخرق إلى 
ككــن أن يــادخ إلى نشــوء مســاولية دوليــة.  مــا يايــد قــرار   

ص بشــنن النظــر في النظــام القــانوني الســارخ علــ   المقــرر الخــا
التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات بــين الــدوع والمنظمــات الدوليــة،  
و ـــذلك بـــين المنظمـــات الدوليـــة. وبالإضـــافة إلى ممارســـات  
الدوع، ينبغي النظر في السوابق القضـائية والكتابـات القانونيـة    
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انوني أيضا. وبما أن عمـل اللجنـة يتمثـل في توضـيق النظـام الق ـ     
للتطبيــق الماقــ  للمعاهــدات، فقــد يكــون وضــع دليــل مــع        

 النموذجية أفضل نتيجة اذا الموضو .الشروو والشروط 
الدولـة الأولى بالرعايـة،   شـرط  وفي ما يتعلق بموضو   - 12

قالــ  إن وفــد بلــدها   يلاحــا العــدد المتزايــد مــن احكــالات    
راء المتصلة بالموضو  فقط، بـل لاحـا  ـذلك تزايـد عـدد اث     

المخال ة المرفقة بقـرارات التحكـيم، الأمـر الـذخ يثبـ  وجـود       
. ومـع  الشروطفهم مختلن للت سير الصحيق الذخ يعط  اذن 
إايةييغ أوغسي(    أن بع  القـرارات تتبـع المنطـق العـام لقضـية      

ــد  ، اييافي  ض ريي   ةكيينز إسييبانيا    أن شــرط الدولــة  الــذخ ي ي
ــق علــ  أحكــام تســوية    ــة ينطب المنازعــات، فقــد  الأولى بالرعاي

ــرى إلى    ــرارات أ ــ ــتندت قــ ــية اســ  Plama Consortiumقضــ

Limited   ــل أ ـــذت بـــالافتراي   رييي  ورغة ييينز بةغاة يييا ، الـ
المعا س. إن الدراسـة الاستقصـائية الـل أجرلـا اللجنـة بشـنن       

ــة في ت ســير      ــها المتبع ــات والن ــن الاقاه ــة شــروط مختل الدول
. ومــن بال عــل مــةقيّمحصــلة الأولى بالرعايــة هــي في حــد ذالــا 

ــات       ــدوع والمنظم ــة مســاعدة لل ــتقدم اللجن ــها، س  ــلاع عمل
الدوليــة والمســتثمرين والمحــا م وااي ــات القضــائية، وبالتــا       

ــتقرار    ــيقين والاسـ ــد الـ ــهم في تن يـ ــين ستسـ ــدان اللازمـ في ميـ
 الاستثمار.

ــاع إن عمــل    الســيد ســكاليون  - 13 )المملكــة المتحــدة(: ق
 “تحديـــد القـــانون الـــدو  العـــرفي”اللجنـــة بشـــنن الموضـــو  

ينطـوخ علـ  قيمــة عمليـة حقيقيــة. وقـاع إن وفــد بلـدن يقــدر      
المقرر الخاص، مـع الأ ـذ في الاعتبـار    بعه يتّجا الر نين الذخ 

ممارسات الدوع والاعتقاد بالإلزام عل  حـد سـواء. وقـاع إنـه     
ــه لا ينبغـــي النظـــر في    ــا علـــ  أنـ ــرة يوافـــق أيضـ القواعـــد اثمـ

 إعار الموضو ، نظرا إلى أن مسنلة مـا إذا  انـ    بالت صيل في
قتلــن عــن مســنلة القواعــد اثمــرة قاعــدة تشــكل قاعــدة مــن 

. العـرفي  إذا  ان  تشكل قاعدة من قواعد القـانون الـدو    ما

ــام المحــا م      ــدعاوى القضــائية أم ــدما ســع  أعــرا  في ال وعن
نون المحلية في المملكة المتحـدة إلى تقـديم حجـا تسـتند إلى القـا     

 الدو  العرفي، وجد القضاة في أحكـام محكمـة العـدع الدوليـة    
لكـــن لا توجـــد حاليـــا أخ إشـــارة أ ـــرى     و، اـــم  توجيهـــا

نتيجة عمليـة  أخ ككنهم الرجو  إليها. وستكون حجية  ذات
عمل اللجنة في شكل  موعة مـن الاسـتنتاجات   تتمخ  عن 
للقضــاة وغيرهــم مــن ممارســي المهــن  م يــدة شــروو مشــ وعة ب

لقانونيــة في تحديــد وجــود أو عــدم وجــود قاعــدة مــن قواعــد   ا
 القانون الدو  العرفي.

وقاع إن وفد بلدن يت ق إلى حد  بير مع النـها المتبـع    - 14
ــرو    ــمون مشـ ــروو ومضـ ــدلا  الشـ ــل اعتمـ ــتنتاجات الـ الاسـ

الشــروو ماقتــا لجنــة الصــياغة. وقــاع إنــه يتطلــع إلى مشــرو   
لك لإجـراء مزيـد مـن    عل  مشرو  الاستنتاجات تلـك، و ـذ  

ــر      ــرو في التقري ــتنتاجات المقت المناقشــات حــوع مشــرو  الاس
( الـذخ   تنظـر فيـه لجنـة     A/CN.4/672الثاني للمقـرر الخـاص )  

 الصياغة بعد.
ــة في  بخصــــوص و - 15 ــة البي ــ ــو  حمايــ ــق موضــ ــا يتعلــ مــ
د بلـدن يرحـب بتن يـد المقـرر     النزاعات المسـلحة، قـاع إن وف ـ  ب

ــة لا تــزالان موضــع       ــ  أن المــرحلتين الأولى والثالث الخــاص عل
التر يـز الرئيســي للعمـل وأنــه لا توجــد هنـاك أخ نيــة لتعــديل    
قانون النزاعات المسـلحة. وفي مـا يتعلـق بالمرحلـة الثانيـة، فـلن       
ــن        ــة م ــع أمثل ــة م ــادة توجيهي ــداعي إلى وضــع مب ــراو ال الاقت

الدو  قد تكون مناسبة للاسـتمرار في تطبيقهـا    قواعد القانون
أثناء النزاعـات المسـلحة قـد تكـون مبـادرة م يـدة، شـريطة أن        
ــابع       ــر بالط ــي وتق ــ  ائــاع البي  ــذ ورة عل ــد الم تقتصــر القواع

يشـمل بال عـل قواعـد    الخاص لقانون النزاعات المسـلحة الـذخ   
 البي ة. متعلقة مماية

ــاص      - 16 ــرر الخـ ــراو المقـ ــد اقتـ ــدن يايـ ــد بلـ ــاع إن وفـ وقـ
باستبعاد مواضيع من قبيـل اسـتغلاع المـوارد الطبيعيـة، وحمايـة      
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الترا  الثقافي وأثـر أسـلحة معينـة مـن نطـاق الموضـو .  مـا        
ينبغي اسـتبعاد الاضـطرابات والتـوترات الدا ليـة مثـل أعمـاع       
ع الشــغب مــن الموضــو . وبصــ ة عامــة، فلنــه ينبغــي ألا يتنــاو

ــان      هــذا الموضــو  مســائل غــير محســومة وفي  ــثير مــن الأحي
قـانون  المسائل  لافية تندرج ضمن القانون البي ـي الـدو ، و  

قوق الإنسان، وحقـوق الشـعو  الأصـلية. وعـلاوة     الدو  حك
لزم الدوع بلعـداد تقييمـات   أن تُ المناسب عل  ذلك، ليس من

ا، فـلن  عن الأثر البي ي  جزء من التخطيط العسكرخ. وأ ـير 
م ئ ـوفد بلدن يشاعر المقـرر الخـاص الـرأخ في أن الموضـو  ملا    

ــة غـ ــ  ــادة توجيهيـ ــداد مبـ ــن   لإعـ ــر مـ ــة أ ثـ ــه ير ملزمـ ملائمتـ
 ات اقية. لإعداد
وفي ما يتعلـق بموضـو  التطبيـق الماقـ  للمعاهـدات،       - 17

قاع إن وفد بلدن يعلق أهمية  اصة عل  تحليل اثثار القانونيـة  
صعيد الـدو ، وأعـر  عـن  يبـة أملـه      للتطبيق الماق  عل  ال

لأن التقريــر الثــاني للمقــرر الخــاص   يتضــمن تقــارير أ ثــر       
قـدم  يأن في ت صيلا عـن ممارسـات الـدوع. وأعـر  عـن أملـه       

ــم      ــل، لأن الصــورة الأع ــر المقب ــات في التقري ــن المعلوم ــد م مزي
 لممارسات الدوع أمر حيوخ قبل تقديم أخ استنتاجات.

الدولـة الأولى بالرعايـة،   شـرط  وفي ما يتعلق بموضو   - 18
قاع إنه وفد بلدن يرحب بالتقدم الـذخ أحـرزن فريـق الدراسـة     
في إجراء استعراي ف  وتق  لمشرو  التقرير النهائي. ويايـد  

منـه  اعتزام فريق الدراسة تقصير التقرير وتحديث عناصر معينة 
ال ريـق   الـة    لعزمفي ضوء قضايا أ يرة، وأعر  عن تقديرن 

أن تكــون للتقريــر النــهائي فائــدة عمليــة للعــاملين في ميــدان       
الاســتثمار، ومقــررخ السياســات. ويايــد أيضــا الموقــن العــام  

بننه لن يكون مـن المناسـب وضـع أخ مشـاريع      ةل ريق الدراس
 .1978مواد جديدة أو تنقيق مشاريع مواد عام 

ديثـه  )بيلارو (: قـاع في معـري ح   السيد بوبكو  - 19
عــن موضــو  تحديــد القــانون الــدو  العــرفي إن أعمــاع المقــرر 

الخــاص ككــن أن تســاعد اللجنــة في إعــداد أداة عمليــة تكــون   
ذات قيمة لا لأ صائيي القانون الدو  فحسـب ولكـن أيضـا    
ــد       ــد قواع ــق بتحدي ــن الممارســين. وفيمــا يتعل لنطــاق واســع م

شــنة تلــك القــانون الــدو  العــرفي، يــتعين أيضــا فهــم عمليــة ن  
القواعد. وأعـر  عـن تنييـد وفـدن لنـها الـر نين الـذخ يتبعـه         
ــرفي       ــدو  الع ــانون ال ــد الق ــرر الخــاص. وفي حــين أن قواع المق
يصــعب اســتيعا ا أ ثــر مــن القواعــد التعاهديــة، فــلن القواعــد  
العرفية هي في الواقع قواعد القانون الـدو  الـل تحظـ  بقبـوع     

القــانون. ومــن المنطقــي أوســع وتشــكل العمــود ال قــرخ اــذا  
النظر في توسيع نطاق مشرو  الاسـتنتاجات ليشـمل القواعـد    
اثمرة وقواعد القـانون الـدو  المقبولـة عمومـا، الـل اـا أيضـا        

 مر ز قواعد القانون الدو  العرفي.
ولا ينبغي لم هـوم الممارسـة العامـة أن مـد مـن نطـاق        - 20

اص دراسة المسـائل  الموضو . ويرحب وفدن باعتزام المقرر الخ
ــا في      ــدو  العــرفي الخــاص أو الإقليمــي، بم ــانون ال ــة بالق المتعلق

ــائي، في  ــر  الثنـ ــك العـ ــام   ذلـ ــث في عـ ــرن الثالـ . 2015تقريـ
هــذا الصــدد، لآــدر التســادع عــن المــدى الــذخ يراعــي بــه  وفي

تعرين القانون الدو  العرفي الـذخ يقترحـه المقـرر الخـاص في     
المقبولـــة علـــ  نطـــاق واســـع يم الم ـــاه 2مشـــرو  الاســـتنتاج 

للعر  الإقليمي أو الثنائي. وربما يتسـ،، بالإضـافة إلى ذلـك،    
توسيع تعرين المنظمة الدولية لكي يصـبق مـن الممكـن تطبيـق     

 مشرو  الاستنتاجات بدون الإشارة إلى مصادر أ رى.
وأعر  عن موافقة وفدن، فيما يتعلق بـدور الممارسـة    - 21

فيـة، علـ  ضـرورة فهـم ممارسـة الـدوع،       في نشـنة القواعـد العر  
بما في ذلك ضمن إعار المنظمات الدولية. واذا السـبب، فلنـه   

في مشرو  الاسـتنتاج   “أساسا”ليس من الملائم إدراج  لمة 
علــ  النحــو الــذخ يقترحــه المقــرر الخــاص في تقريــرن الثــاني   5
(A/CN.4/672 وينبغـــي في التقـــارير المقبلـــة النظـــر في المـــدى .)

الــذخ تــاثر بــه ممارســة الــدوع الــل تتصــر  في إعــار منظمــة   
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دولية عل  تطوير القانون الدو  العرفي. وسـيكون مـن الم يـد    
أيضــا دراســة اثثــار القانونيــة المحــددة للســكوت  مظهــر مــن  

ــة مظــاهر ممارســة الــدوع فيمــا يت  ، علــق بتطــوير القواعــد العرفي
ــاميكي للصــكوك الأساســية    بمــا في ذلــك في ســياق ت ســير دين

لمنظمة دوليـة مـن قَب ـل دوع أ ـرى أو أمانـة المنظمـة. وجـدير        
بالذ ر، علاوة عل  ذلك، أن قبـوع قاعـدة عرفيـة في القـانون     

لــة الــل تتخلــ  عــن بعــ  المزايــا  الــدو  يا ــدن تصــر  الدو
إلى مزيــد  . وتحتــاج هــذن النقطــة  ال وائــد تطبيقــا للقاعــدة   أو
 التحليل. من
ــد     - 22 ــدو  العــرفي ق ومضــ  يقــوع إن تطــوير القــانون ال

يتوقن، في بع  احكالات، علـ   صـائا الـدوع أو قـدرالا     
المحددة التقنية أو العلمية أو الجغرافية أو غيرها. واذا السـبب،  

الـدوع المتـنثرة بشـكل    ”قد يكون مـن المعقـوع إدراج م هـوم    
ــاة  “ ـــاص ــة مراعـ ــالم المشـــروعة لأشـــخاص   مـــع   الـ المصـ

ين والتمســـك بمبـــدأ تســـاوخ الـــدوع  القـــانون الـــدو  اث ـــر
 السيادة. في
وفي موضو  التطبيق الماقـ  للمعاهـدات، مـن المهـم      - 23

ــوع       ــ  الصــعيدين ال ــة، عل ــار القانوني ــين اثث ــز ب ــل التميي تحلي
والدو ، للتطبيق الماق  لمعاهدة دولية وبـدء ن اذهـا. وينبغـي    

آلية مرنة فيما يتعلق بـالتطبيق الماقـ  للمعاهـدات، مـع     إنشاء 
مراعاة القيود الدستورية وتنـو  التشـريعات الوعنيـة، و  الـة     

وثـــوق الالتزامـــات التعاهديـــة ومـــا يصـــحا ا مـــن  واســـتقرار 
 ممارسات تتعلق بالإن اذ القانوني.

وفي حين أن الإعرا  عن نية التطبيق الماق  لمعاهـدة   - 24
له أثر مباشـر علـ  نطـاق احكقـوق والالتزامـات       من المعاهدات

الل تقبلها الدولة المعنية، فلنه يتعين أن تقـر دولـة أ ـرى علـ      
الأقل بالتطبيق الماق  المذ ور لكي ما تنشن التزامـات دوليـة.   
ــق قاعــدة      ــادخ ســوى إلى تطبي ــلا ي ــرادخ ف ــا الإجــراء الان  أم

ككـن لججـراء   واردة في معاهدة دولية في القانون الوع ؛ ولا 

ــدة       ــرا  المتعاق ــ  الأع ــة عل ــات مقابل ــرادخ إنشــاء التزام الان 
الأ رى. وأ د موافقة وفدن عل  أن الشـكل الـذخ لآـرخ بـه     
التعبير عن نية التطبيق الماق  لمعاهدة مـن المعاهـدات سـيكون    
لـه أثــر مباشــر علـ  نطــاق الالتزامــات المتعهـد  ــا. ولــذا فمــن    

عـر  الدولـة عـن نيتـها التطبيـق      الأهمية بمكـان لـيس فقـط أن ت   
الماق  لمعاهدة مـن المعاهـدات، ولكـن أيضـا أن لآـرخ تن يـد       
هذن النية وإحاعة أشخاص القانون الدو  اث رين علما  ـا.  
وينبغــي أيضــا النظــر في درجــة حريــة التصــر  الــل تتمتــع  ــا 
الدولــة في إجـــاء تطبيقهـــا الماقـــ  لمعاهـــدة مـــا، ضـــمن إعـــار  

 ارسة التشريعية للدولة.  المعاهدة والمم
واسترسل قائلا إنه لما  ان أحد المتطلبات الدسـتورية   - 25

في بع  الدوع ينا عل    الـة النشـر الرسمـي لأخ صـكوك     
قانونيــة منشــ ة حكقــوق أو التزامــات علــ  مواعنيهــا، فلنــه مــن  
المستحسن النظر في إدراج أحكام تتيق إرجاء التطبيق الماقـ   

الــل تــاثر مباشــرة في حقــوق والتزامــات  للمعاهــدات الدوليــة 
ــة الوقــ        ــل إتاح ــن أج ــانونيين، م ــيين والق الأشــخاص الطبيع
للنشر قبل بدء التطبيق الماقـ . ومـن أجـل مراعـاة تشـريعات      
الــدوع الــل لا تســمق بــالتطبيق الماقــ  للمعاهــدات الدوليــة،  
ينبغي أيضا دراسة الممارسة المتمثلة في قبـوع التح ظـات علـ     

 ت والإعلانات، من حيث صلتها بالتطبيق الماق .المعاهدا
ــات     - 26 ــق بالنزاعـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة البي ـ ــو  حمايـ وفي موضـ

المسـلحة، أعــر  عــن تنييــد وفــدن للنــها الشــامل الــذخ يتبعــه  
المقرر الخاص. وبالنظر إلى أن النزاعات المسلحة احكديثة  ـثيرا  
مــا تــاثر في مصــالم عــدد  ــبير مــن الــدوع، فمــن الممكــن أن    

الـدو   سرخ قواعـد عـدة في  ـالات مثـل القـانون الإنسـاني       ت
الدو  والقانون الـدو  حكقـوق الإنسـان. بيـد     البي ي والقانون 

أنه ينبغـي للجنـة أن تحـدد أخ  ـاع مـن  ـالات القـانون كثـل         
القـــانون الخـــاص فيمـــا يتعلـــق بالموضـــو ،   تطبيـــق المبـــادة  

بناء عل  ذلك. وينبغـي  والقواعد الأساسية اذا ائاع القانوني 
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للجنـــة أيضـــا، في اضـــطلاعها بمهمتـــها المتمثلـــة في التـــدوين      
والتطــوير التــدرلآي، أن تراعــي مســتويات التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصادية. فالدوع ليس   لها قادرة علـ  التن يـذ الكامـل    
لأفضــل الممارســات الــل يصــ ها المقــرر الخــاص؛ ولــذا، ينبغــي 

 نيا ذات المنح  العملي.وضع بع  المعايير الد
وبينمــا يرحــب وفــدن بــالمنظور الــزم  الــذخ اعتمــدن    - 27

المقــرر الخــاص، فــلن التر يــز الرئيســي لعمــل اللجنــة ينبغــي أن 
ينصب عل  المرحلة الثانية. وينبغـي أيضـا بـذع العنايـة لك الـة      
ألا تغــير اللغــة المســتخدمة التعريــن التقليــدخ للــنزا  المســلق؛  

ينبغــي اســتخدام تعريــن الــنزا  المســلق في   وفي هــذا الصــدد،
ــوارد في      ــن ال ــل التعري ــ  الأق ــدو  الإنســاني أو عل ــانون ال الق

 المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة عل  المعاهدات.
ــل     - 28 ــة، مث ــق بالنزاعــات المســلحة غــير الدولي وفيمــا يتعل

تلك الجارية بـين جمـاعتين مسـلحتين في إقلـيم دولـة مـا، يثـور        
ا  ــــان المشــــار ون لــــديهم القــــدرة  ســــااع بشــــنن مــــا إذال
الاســـتعداد للامتثـــاع لأخ نـــو  مـــن الالتزامـــات القانونيـــة  أو

الدولية المتعلقة مماية البي ـة. فالـدوع، بوصـ ها مـن أشـخاص      
القــانون الــدو ، لــيس لــديها بوجــه عــام ســيطرة  افيــة علــ    
ين تلك احكالات لكي يكون بوسعها التنثير في سـلوك المشـار   

ــلا  ــن  ـ ــوى مـ ــنزا ، سـ ــا.  في الـ ــاءلتهم لاحقـ ــة مسـ ع إمكانيـ
يــتعين علــ  الــدوع التعامــل مــع اثثــار البي يــة لمثــل تلــك    ولــذا

النزاعات المسلحة غير الدوليـة الجاريـة في إقليمهـا. وينبغـي أن     
تنظر اللجنة في اعتماد الاستنتاجات الـل لآـرخ التوصـل إليهـا     

ــل الجـــارخ المتعلـــق ممايـــة الأ    ــالات  في العمـ ــخاص في حـ شـ
ــق      ــة فيمــا يتعل ــة البي  الكــوار  وتطبيقهــا علــ  موضــو  حماي
بالنزاعات المسلحة. ويضا  إلى ذلك أنه سيكون مـن الم يـد،   
ــد النظــر فحســب ولكــن أيضــا لأغــراي      ــيس للموضــو  قي ل
التطــوير التــدرلآي للقــانون الــدو   كــل، دراســة المضــمون       

 .المنع التحوط، ومبدأالمستدامة، ومبدأ  القانوني لم اهيم التنمية

)اليونــان(: تكلتمــ  بشــنن موضــو   السـيدة تلاليــان  - 29
ــا       ــه في حــين أن ج ــ  إن ــرفي، فقال ــدو  الع ــانون ال ــد الق تحدي
الــر نين قابــل للتطبيــق بوجــه عــام، فــلن الت اوتــات في الــوزن   
النسبي للر نين في بع  ميادين القـانون الـدو  المحـددة، مثـل     
قـانون حقــوق الإنســان، ينبغــي أن قضـع لمزيــد مــن التحليــل.   

 شــكل مــن الممارســة ذات الصــلة  “الامتنــا ”لى والإشــارة إ
بتحديد القانون العرفي ينبغي أن تكون مشـروعة، بـالرغم مـن    
ــة      ــا  المقصــود مــن دول ــدأ. فالامتن ــث المب ــة مــن حي أجــا مقبول
ــا إزاء عمــل أو مقتــرو أو    ــة، وغالب مهتمــة إزاء الممارســة المعني
تصريق لدولة أ رى يسـتدعي رد فعـل، هـو الـذخ قـد تكـون       

دلالـــة، ولـــيس أخ شـــكل مـــن أشـــكاع الامتنـــا . واـــذا  لـــه 
 “في ظــرو  معينــة”الســبب، ينبغــي الإبقــاء علــ  الكلمــات  

مـن مشـرو  الاسـتنتاج     1في ال قـرة   “الامتنا ”الواردة بعد 
ــة   7] 6 ــدلا لجنـ ــل اعتمـ ــيغتها الـ ــة(، بصـ ــكاع الممارسـ [ )أشـ

 الصياغة.
ــوع  - 30 ــة   ومضـــ  تقـ ــة عامـ ــع ممارسـ ــد تتبـ ــدوع قـ إن الـ
  افتراي ممارسة حق أو الوفاء بـالتزام بمقتضـ  القـانون    عل ما

ــارة     ــلن عب ــذا الصــدد، ف ــدو . وفي ه ــالالتزام  ”ال بلحســا  ب
المقتـرو مـن قَب ـل     10الواردة في مشرو  الاستنتاج  “القانوني

المقرر الخاص، م رعة في التقييد، إذ لا يبـدو أجـا تغطـي حالـة     
قـانوني. وقـد يكـون    النظر إلى ممارسة ما بوص ها ممارسة حكـق  
بلحســا  بتن يــذ ”مـن الأفضــل اسـتبدااا بعبــارة أوســع، مثـل    
، أو وفقا لصـياغة  “قاعدة ملزمة قانونا بموجب القانون الدو 

محكمــة العــدع الدوليــة في حكمهــا في قضــيل الجــر  القــارخ  
بلحسـا  بـنن هـذن الممارسـة غـدت إلزاميـة       ”لبحر الشـماع،  

. ولـذا فقـد يكـون مـن     “هامكم وجود قاعـدة قانونيـة تقتضـي   
الم يد أن توفر اللجنة توجيهـات بشـنن علاقـة القـانون الـدو       
العــرفي بالمعاهــدات وبالمبــادة العامــة للقــانون، وبوجــه  ــاص  
بشنن  ين ككن أن يتطور مبدأ عام إلى قاعدة عرفية. وعنـد  

، ككـن للجنـة أيضـا أن تلقـي     “المعتري المصَـرّ ”تناوع م هوم 
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م  المبــادة العامــة للقــانون الــدو ، الــل  الضــوء علــ  مــا يس ــ
يعتبرها بع  المال ين قواعـد مقبولـة مـن جميـع الـدوع، بغـ        

 النظر عن مواق ها أثناء عملية نشنة القواعد.
ــائية      - 31 ــات القضـ ــا م وااي ـ ــرارات المحـ ــين أن قـ وفي حـ

عــد القــانون الــدو  العــرفي    الدوليــة فيمــا يتعلــق بوجــود قوا   
، فلن السوابق القضـائية الدوليـة اـا    “ةممارسة عام”تشكل  لا

تنثير معيارخ غير مباشر لكنه حاسم ينبغي النظر فيـه أ ثـر في   
، ومـن  الشـرو عمل اللجنة في المستقبل ولآـب أن يـنعكس في   

[ 4] 3الأفضــل أن يـــتم ذلــك في إعـــار مشــرو  الاســـتنتاج    
 ـلا  تحديـد  الذخ اعتمدته ماقتا لجنة الصياغة، إذ أنه يتصـل ب 

لعـر  الـدو . ويتطلـع وفـدها قـدما أيضـا إلى نظـر        عنصرخ ا
ــة للمنظمــات     المقــرر الخــاص في المســتقبل في الممارســة المعياري
الدوليــة في ميــدان القــانون العــرفي، ويــود تســليط الضــوء علــ  
أهمية الـدور الـذخ تضـطلع بـه منظمـات التكامـل الإقليمـي في        

ــانون الناجمــة       ــار المنشــ ة للق ــذا الصــدد. وتســتحق اثث ــن ه ع
القرارات الل تعتمدها المنظمـات الدوليـة عنايـة  اصـة حيـث      
ككنها، بالرغم من  وجا أفعالا تنسب إلى المنظمـة المعنيـة، أن   
تعبِّر، في ظرو  معينـة، عـن الاعتقـاد الجمـاعي بـالإلزام لـدى       

 الدوع الموافقة عل  اعتمادها.
ــات     - 32 ــق بالنزاعـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة البي ـ ــو  حمايـ وفي موضـ

المســلحة، يايــد وفــدها النــها الــزم  الثلاثــي المراحــل للمقــرر 
الخاص، الذخ يتـيق النظـر بشـكل موحـد في القواعـد المنطبقـة       
ذات الصلة، بغ  النظـر عمـا إذا  انـ  قـد نشـنت بموجـب       

نون قـا الالـدو  أو  البي ـي  قانون النزاعات المسـلحة أو القـانون   
. وفيمـــا يتعلـــق بنطـــاق الموضـــو ،  قـــوق الإنســـانالـــدو  حك

ككن إغ اع مسنلة حماية الترا  الطبيعي، الذخ ُ  لـ  لـه    لا
المتعلقـــة ممايـــة  1972حمايــة  اصـــة بموجـــب ات اقيـــة عـــام  

ــر     ــة في التقري التــرا  الثقــافي والطبيعــي العــالمي. وتشــير الإحال
( إلى تعريــــن التــــرا  A/CN.4/674الأو  للمقــــرر الخــــاص )

الطبيعـــي الـــوارد في تلـــك الات اقيـــة إلى أن التقـــارير اللاحقـــة  
ستتضمن المزيـد مـن النظـر في المسـنلة. وأعربـ  عـن ترحيـب        

 وفدها بذلك النها.
ومما لا شك فيـه أن بعـ  المبـادة الأساسـية للقـانون       - 33

ــي  ــدو  المعروالبي  ــر الأو  بوصــ ها مرشــحة   ال ضــة في التقري
لاســتمرار تطبيقهــا  ــلاع النزاعــات المســلحة وثيقــة الصــلة        
بالموضـو . وأحـد الأمثلــة علـ  ذلـك هــو مبـدأ التحـوط، مــع       

مــن البروتو ــوع الأوع   57مــن المــادة   3مراعــاة أن ال قــرة  
الإضافي إلى ات اقيات جنين، في جملة أحكـام أ ـرى للقـانون    

، قد تضمّن  ججـا تحوعيـا. وفي المقابـل، فـلن     الدو الإنساني 
ويسـتحق دراسـة متننيـة.    وضـوحا  سريان مبدأ الاستدامة أقـل  

والالتزام بالمنع هو التزام ببذع العناية الواجبـة ينبـع مـن قاعـدة     
الأوسع  ثيرا القائلة بعدم الضـرر، الـل تشـمل أيضـا التـزامين      

ن قاعـدة عـدم   بالرقابة وبتقليـل الضـرر البي ـي. ويـرى وفـدها أ     
نطباقهـا في  الضرر  كل هـي الـل ينبغـي فحصـها مـن حيـث ا      

 حالة النزا  المسلق.
واسترسل  قائلة إن الالتزام بالكشن عن المعلومـات   - 34

البي ية للجمهور، عل  النحو المذ ور في تقرير المقـرر الخـاص،   
قد ا تسب زخمـا منـذ اعتمـاد ات اقيـة الوصـوع إلى المعلومـات       

لعامة في صنع القرار وإمكانيـة اللجـوء إلى القضـاء    والمشار ة ا
وبدء ن اذها )ات اقية آرهـو (.   1998في المسائل البي ية لعام 

ولــذا ينبغــي أن يُــدر  بعنايــة نطــاق انطبــاق الشــرط الوقــائي   
الوارد في تلك الات اقية، الذخ ينا علـ  جـواز رفـ  علـب     

الـدفا   المعلومات البي يـة إذا  ـان الكشـن سـياثر سـلبا علـ        
الوع . وأ يرا، بخصـوص مسـنلة حقـوق الإنسـان، ينبغـي أن      

ــة بشــنن    ــة المناقشــة الجاري ــان احكــتراعــي التقــارير المقبل ق في المي
 .الظهور ذ في اث
التطبيـــــــق الماقـــــــ  ”وفيمـــــــا يتعلـــــــق بموضـــــــو   - 35

ــدات ــتحق “للمعاهـ ــنلة الم، تسـ ــة ب سـ ــية المتعلقـ ــار الأساسـ اثثـ

http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
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القانونيــة للتطبيــق الماقــ  مواصــلة مثهــا،  صوصــا في ضــوء   
ــات في     ــالنظر إلى الت اوت ــدوع ذات الصــلة. ولكــن ب ممارســة ال
ــل بشــكل أو       ــرر الخــاص أولا أن مل ــي للمق الممارســة، ينبغ
الظرو  الـل تلجـن ليهـا الـدوع إلى التطبيـق الماقـ . وعـلاوة        

ا أيضـا علـ    عل  ذلك، يتوقن قرار التطبيق الماق  لمعاهدة م
للدولــة المعنيــة. واــذا الســبب،    الوعنيــة المتطلبــات القانونيــة  

نصــ  بعــ  أحكــام المعاهــدات علــ  أنــه لــيس علــ  الــدوع   
المتعاقدة أن تطبق ماقتا  ات اقـا  دوليـا  إلا بالقـدر الـذخ قيـز بـه       

 ذلك التشريعات الوعنية لكل منها.
دوع وا تتم  بقواـا إن الاعتمـاد علـ  ممارسـات ال ـ     - 36

ــر       ــ  الممارســات القضــائية ذات الصــلة  ــذا الموضــو  أم وعل
حاسم الأهمية حين دراسة اثثار الناجمـة عـن الإ ـلاع بـالتزام     
منصوص عليه في معاهـدة مـن المعاهـدات الـل لآـرخ تطبيقهـا       
بصورة ماقتة. ومن السابق لأوانه أن يُ تري، دون المزيد مـن  

الأفعـاع غـير المشـروعة     النظر، أن القواعد بشنن المساولية عن
دوليا ينبغي أن تنطبق في مثل تلك احكـالات، في حـين أن هـذا    
الاستنتاج لا تايـدن  موعـة  افيـة مـن الممارسـات. ويشـاعر       
ــاق        ــاوفهم بشــنن انطب ــة مخ ــ  أعضــاء اللجن ــدها أيضــا بع وف

الان راديـــة للـــدوع، حيــــث أن   القواعـــد المتعلقـــة بالأعمـــاع    
ــادة ــا   25 الم ــة فيين ــن ات اقي ــام  م ــانون المعاهــدات لع  1969لق

تــنا صــراحة علــ  ات ــاق الــدوع المت اوضــة علــ  ذلــك. وفي 
ــدها       ــب وفـ ــوم، يرحـ ــث الم هـ ــلة مـ ــي مواصـ ــه ينبغـ ــين أنـ حـ
بالتوضــيق الــذخ قدمــه المقــرر الخــاص وم ــادن أنــه تعمّــد عــدم 
الإشارة إلى الإعلان الان ـرادخ الصـادر عـن دولـة مـن الـدوع       

 “مصـدر ”بصورة ماقتة بوصـ ه  بنجا تعتزم تطبيق معاهدة ما 
بــالمع، الــزم ، أخ أنــه  “أصــلها”الالتزامــات القانونيــة، وإ ــا 

 ال عل الذخ أعلق التطبيق الماق .
عن موضـو  تحديـد   تكلم )أيرلندا(،  السيد ريدموند - 37

قاع إن نتائا عمل اللجنـة بشـنن هـذا    فالقانون الدو  العرفي، 

ــوفر   ــة، لــيس  توجيهــات الموضــو  ينبغــي أن ت واضــحة وعملي
فقـط مـن أجـل العـاملين علــ  الصـعيد الـدو  وإ ـا أيضـا مــن         
أجل الممارسين في ائاع المحلـي؛ وفي الوقـ  ن سـه، ينبغـي أن     

تقييديـة دون مـبرر، وأن تعكـس المرونـة     هـات  يالتوجلا تكون 
المتنصــلة في القــانون الـــدو  العــرفي. وفيمـــا يتعلــق بمشـــرو      

د بلـدن يوافـق علـ  ضـرورة حـذ       الاستنتاجات، قـاع إن وف ـ 
الذخ اقترحه المقرر الخاص في الأصـل   “عدم الإ لاع”شرط 

ــرة  ــن مشــرو  الاســتنتاج    2في ال ق ــاوع المســنلة في  1م ، وتن
 بدلا من ذلك.الشرو 

[ الــذخ اعتمدتــه لجنــة 3] 2وفي مشــرو  الاســتنتاج  - 38
الصـــياغة بصـــ ة ماقتـــة، قـــاع إن وفـــد بلـــدن يرحـــب بعمليـــة 

الــر نين لن مــن مــرحلتين وتن ــذ في احكســبان    واضــحة تتــن 
لممارسة العامة والقبوع بمثابـة قـانون. وفي حـين    المنش ين وهما ا

لغة النظام الأساسـي لمحكمـة العـدع الدوليـة     الاقتداء بأنه ينبغي 
، الشــرومـة بــين الممارسـة و  ءعـن  ثـب مــن أجـل ضــمان الموا   

بـوع  الق” و “الممارسـة العامـة  ”بـين   “أخ”فلن إد اع  لمة 
الـر نين  هي عريقة م يدة في تحديد تمـايز هـذين    “بمثابة قانون

وفد بلـدن أيضـا إضـافة عبـارة     عن بعضهما. وأعر  عن تنييد 
القبــوع بمثابــة ”بــين قوســين بعــد عبــارة   “الاعتقــاد بــالإلزام”

، بالنظر إلى الأهميـة المر زيـة للعبـارة. ووافـق علـ  أن      “قانون
ــر،  الـــر نين المنشـــ ين يالتـــرابط بـــين  تطلـــب المزيـــد مـــن النظـ

ســيما فيمــا يتعلــق باثثــار الزمنيــة المحتملــة المترتبــة علــ          ولا
ــنلة    ــة، فضـــلا عـــن مسـ ــتنتاجات احكاليـ ــدّ”مشـــرو  الاسـ  العـ

ــة  “المــــزدوج ــلدراج إشــــارة صــــرمة إلى ممارســ . ورحــــب بــ
[، علـ  وـو مـا    5] 4المنظمات الدولية في مشرو  الاستنتاج 

تة، وتطلـع إلى مواصـلة المقـرر    اعتمدته لجنة الصياغة بص ة ماق
الخاص دراسة هذن الممارسـة في تقريـرن الثالـث. وفي مشـرو      

ــتنتاج  [ )ســلوك الدولــة  ممارســة للدولــة(، أيــد     6] 5الاس
النها الذخ يرتكز عل  مهـام الدولـة، بـدلا مـن الأعمـاع الـل       

 تسند إلى الدولة.
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جـا حـذر عنـدما    اتبـا   وفـد بلـدن   عر  عن تنييـد  وأ - 39
الدوع  شكل مـن أشـكاع ممارسـة    امتنا  ق الأمر بمعالجة يتعل

الدوع. ولذلك، رحـب بمقترحـي لجنـة الصـياغة، أولا، إدراج     
[، 7] 6مـن مشـرو  الاسـتنتاج     1في ال قـرة  الامتنا  مسنلة 

بــدلا مــن احك ــا  عليهــا   قــرة قائمــة بــذالا، وثانيــا، الــنا   
ظـل  في ” الامتنـا  صراحة عل  أن الممارسة قـد تتخـذ شـكل    

ــة  ــيم   “ظــرو  معين ــة  اصــة في تقي ــا . وللســياق أهمي  الامتن
بوص ه شكلا مـن أشـكاع الممارسـة، ومـن المـرجق أن يـادخ       

تقيــيم أشــكاع بــدورن في مقارنــة أ ــبر في ذلــك الســياق دورا 
 163الممارسة الأ ـرى. وتسـتحق المسـائل المحـددة في ال قـرة      

 من تقرير اللجنة المزيد من الدراسة.
ضو  التطبيق الماق  للمعاهدات، قـاع إن  وبشنن مو - 40

ــاص     ــاني للمقـــرر الخـ ــر الثـ ــز التقريـ ــد بلـــدن يرحـــب بتر يـ وفـ
(A/CN.4/675 علــــ  اثثــــار القانونيــــة الموضــــوعية للتطبيــــق )

الماق  للمعاهدات عل  الصعيد الدو ، ويت ـق مـع الملاحظـة    
داهــا أن ممارســة الــدوع والســوابق القضــائية  الأساســية الــل ما
إلى أن التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات قــد   انعلــ  الســواء تشــير

أنتا آثارا قانونية. ولاحا باهتمام النظر في الأعمـاع السـابقة   
للجنــة بشــنن الأفعــاع الان راديــة للــدوع الــل ككــن أن تنشــئ   

أثـر   التزامات قانونيـة في سـياق التطبيـق الماقـ . وفي حـين أن     
الالتزام الان رادخ بتطبيق المعاهـدة أو جـزء منـها بصـ ة ماقتـة      

ينبغـي التمييـز   فلنـه  يشكل جانبا م يدا من جوانب الموضـو ،  
بشكل واضق بـين المبـادة أو الاسـتنتاجات ذات الصـلة  ـذن      

والنظـــر في التطبيـــق الماقـــ  مـــن ناحيـــة، الأفعـــاع الان راديـــة 
بصـورة   المت ـق عليـه   ةللمعاهدة من جانب الأعـرا  المت اوض ـ 
. وفي هـذا الصـدد، قـد    متبادلة بين أعرافها، من ناحيـة أ ـرى  

يكون من الم يد أيضا، فيما يتعلـق بـبع  جوانـب الموضـو ،     
ــدات  ــر في المعاهــ ــرا    النظــ ــددة الأعــ ــة والمتعــ ــلالثنائيــ  ،  ــ

المســـائل المحـــددة في ال قـــرتين حـــدة. وأ ـــيرا، تســـتحق  علـــ 

زيد من الدراسـة. وسـتكون   من تقرير اللجنة الم 247 و 242
 دراسة ممارسة الجهات الوديعة للمعاهدة م يدة بص ة  اصة.

)الجمهوريــة التشــيكية(، في إشــارة  الســيدة بينيســوفا - 41
، “حمايـة البي ـة فيمـا يتعلـق بالنزاعـات المسـلحة      ”إلى موضو  

قالــ  إن وفــد بلــدها يايــد النــها المعتمــد القــائم علــ  ثــلا   
اللجنــة في المقــام الأوع تحديــد قواعــد  مراحــل. وينبغــي لعمــل  

ــات       ــ  النزاعـ ــارخ علـ ــدو  السـ ــي الـ ــانون البي ـ ــادة القـ ومبـ
المسلحة، دون تعديل قانون النزاعات المسـلحة ن سـه، وينبغـي    
أن مدد ما إذا  ان  هذن القواعد والمبـادة ككـن أن توضـق    
وتعــزز مبــادة القــانون الإنســاني الــدو  المتعلقــة ممايــة البي ــة  

ــا ــة.  مــا ينبغــي     أثن ــة وغــير الدولي ء النزاعــات المســلحة الدولي
التمييـز بوضـوو بـين حمايـة البي ـة وحمايـة التـرا  الثقـافي، مـع          
مراعاة التشريعات القائمة بشنن حماية الترا  الثقـافي في حالـة   

 النزا  المسلق.
ــرفي،      - 42 ــدو  العـ ــانون الـ ــد القـ ــو  تحديـ ــوع موضـ وحـ

ــدها  عــن تقــدير أعربــ   ــد بل ــه وف ــذخ اقــذن  للن ــوازن ال ا المت
(، الـذخ يعكـس   A/CN.4/672المقرر الخـاص في تقريـرن الثـاني )   

ــا ويقــدم  ــذلك توجيهــات محــددة     ــادة المعتــر   ــا عالمي المب
للتطبيق العملي، تمشيا مع ااد  الرئيسي للموضو . وقـد    

ــة  ــة مــن الدراســة، لا ســيما   إحــراز تقــدم هــام في المرحل الأولي
ــق بصــياغة   فيمــا ــر   11يتعل مشــرو  اســتنتاج واردة في التقري
ثمانيـة  ل لجنـة الصـياغة   للمقرر الخاص، فضلا عن اعتمـاد  الثاني

 .مشاريع استنتاجات بص ة ماقتة
بالإبقـاء علـ  جـا     وفـد بلـدها   عـن ترحيـب    وأعرب - 43

الموضو ، رغم أن الوزن النسـبي الـذخ أعطـي    الر نين لمعالجة 
عـن  ككن أن يختلن وفقا للظـرو ، و الر نين من ر ن لكل 
ــدها تطلـــع  ــاد   وفـ ــة والاعتقـ ــة بـــين الممارسـ ــة العلاقـ إلى دراسـ

بالإلزام في مرحلة لاحقة من عمل اللجنـة. ووافـق أيضـا علـ      
وهمـا  استخدام المصـطلحين المعتـر   مـا علـ  نطـاق واسـع،       

http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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ــةالممارســة ” ــانون   “العام ــة ق ــوع بمثاب ــن  ، ا“والقب لمقتبســين م
) ( من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدع     1، ال قرة 38 المادة

،  ـان مقبـولا   “الممارسـة العامـة  ”ر ن الدولية. وفيما يتعلق ب
الاعتــرا  بشــرط الاتســاق علــ  النحــو الكــامن في م هــوم       

[ علــ  النحــو الــذخ   9] 8العموميــة في مشــرو  الاســتنتاج   
دته لجنة الصياغة بص ة ماقتة، حيث إنه يطـابق التعريـن   اعتم

العام الذخ اعتمد في النظام الأساسـي لمحكمـة العـدع الدوليـة.     
وعلاوة عل  ذلك، في حين أن وفد بلدها يعتر  بـنن معـايير   

ــد ل في نطــاق الموضــو ،     ــرة لا ت ــه يالقواعــد اثم رحــب فلن
لا يلـزم  ” لعبـارة الإشـارة الصـرمة   حـذ   بقرار لجنة الصياغة 

ــة  ــة عالميـ ــون الممارسـ ــرة “أن تكـ ــرو    1، لأن ال قـ ــن مشـ مـ
ال عــل أن الممارســة لا يلزمهــا   [ أوضــح  ب9] 8الاســتنتاج 

ــون  إلا ــة   ”أن تكـ ــه الك ايـ ــا فيـ ــة بمـ ــاق وممثلـ ــعة النطـ  .“واسـ
، قالـ  إن  “القبوع بمثابـة قـانون  ”الثاني، بالر ن يتعلق  وفيما

اللــذين  11 و 10وفــد بلــدها رحــب بمشــروعي الاســتنتاجين 
ــاص، و   ــرر الخـ ــا المقـ ــاقترحهمـ ــحة    ث يـ ــة الواضـ ــ  الطبيعـ علـ

والتوضــيحية للمبــادة التوجيهيــة المتعلقــة بالتحديــد العملــي      
 .“Opinio Juris”لمصطلق الاعتقاد بالالتزام 

)سويســرا(، في إشــارة إلى موضــو   الســيدة  ارنــاع - 44
ــد     ــق بالنزاعــات المســلحة، قالــ  إن وف ــة فيمــا يتعل ــة البي  حماي
بلدها يرحب باقتراو المقرر الخاص التر يز في تقريرهـا المقبـل   
ــة وغــير     ــاء النزاعــات المســلحة الدولي ــق أثن علــ  القــانون المنطب

ــذا الصــدد، إذا  ــان      ــ  حــد ســواء. وفي ه ــة عل ــر  الدولي الأم
ينبغي أن يسـتند  ف، “النزا  المسلق”تعرين مصطلق  يستدعي

ــذخ   ــن ال ــة ليوغوســلافيا   اســتخدمتهإلى التعري المحكمــة الدولي
الســابقة في قضــية المــدعي العــام ضــد دوشــكو تــاديتش المــدعو 

ومــا تلاهــا مــن اجتــهاد قضــائي مــث في النزاعــات  “دولــــي”
 المسلحة بين الجماعات المسلحة المنظمة. وسـيقدر وفـد بلـدها   
ــين        ــزج ب ــة الم ــن  ي ي ــات ع ــن المعلوم ــد م ــ  مزي احكصــوع عل
ــة، ولا      ــة زمني ــتنتاجات والتوصــيات المتصــلة بكــل مرحل الاس

ســيما في احكــالات الـــل لا يوجــد فيهــا تقســـيم واضــق بـــين      
 المراحل والقواعد ينطبق عل  أ ثر من مرحلة واحدة.

واتسع نطـاق احكـق العـام في حمايـة الممتلكـات المدنيـة        - 45
القــانون الإنســاني الــدو ،  ــلاع النزاعــات المســلحة   بموجــب

الدوليــة وغــير الدوليــة، ليشــمل البي ــة الطبيعيــة. وعــلاوة علــ   
ذلك، فلن البروتو وع الإضافي الأوع لات اقيـات جنيـن لعـام    

يـنا علـ  تـوفير احكمايـة الخاصـة للبي ـة الطبيعيـة عـن          1949
ويلــة أضــرار بالغــة واســعة الانتشــار وع ”إحكــاق عريــق حظــر 

أثنــاء النزاعــات المســلحة الدوليــة.  “بالبي ــة الطبيعيــة ... الأمــد
عمـا إذا  انـ     يتسـاءع  وفد بلدهاقال  إن وفي هذا الصدد، 

ة ينبغـــي توضـــيحها أو احكمايــة الخاصـــة الـــل تحظـــ   ــا البي  ـــ 
بالإضـافة إلى ذلـك،   أن المصطلحين غير دقيقين. و تعزيزها، بما

قواعــد العامــة بشــنن حمايــة   انــ  ال عمــا إذا وفــدها تســاءعي
الممتلكات المدنية تك ل عل  وو  ـا  احكمايـة ال عالـة للبي ـة     
الطبيعية في الممارسة العمليـة. وإذا   تـنا بال عـل أخ قاعـدة     
تعاهدية محددة علـ  حمايـة البي ـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة غـير        

هنـاك عـدة قواعـد للقـانون الـدو  العـرفي ككـن        فـلن  الدولية، 
يع نطاقهــا أو تحديــدها علــ  وــو أ ثــر ت صــيلا. وأ ــيرا، توس ـ

ســيكون مــن المهــم توضــيق  يــن ككــن أن تســهم القواعــد     
القانونية الأ رى، ولا سيما قانون حقـوق الإنسـان والقـانون    

 الموضو . االبي ي الدو ، في هذ
)هولنــدا(، في إشــارة إلى   الســيد فــان ديــن بوغــارد    - 46

ــدو    ــانون ال ــد الق ــدن   موضــو  تحدي ــد بل ــاع إن وف ــرفي، ق  الع
ــان  ي ــاءع عمــــــا إذا  ــــ مشــــــرو   يســــــتنديلــــــزم أن  تســــ

الذخ اقترحه المقرر الخـاص بشـنن إسـناد ممارسـة      6 الاستنتاج
قواعــد الإســناد المنصــوص عليهــا في المــواد المتعلقــة   إلى الــدوع 

بمســاولية الــدوع عــن الأفعــاع غــير المشــروعة دوليــا، الــل مــن  
مختلن. وفي حـين أن الإجـراءات   الواضق أجا ترمي إلى غري 

تخذلا جميع أجهزة الدولة قـد تسـهم في ممارسـة الدولـة،     تالل 
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ــبر ممارســة        ــد المســاولية يعت ــري تحدي ــد الإســناد بغ ــلن تحدي ف
مختل ة ا تلافا أساسيا عن عملية تقيـيم الوقـائع الـل قـد ت هـم      
عل  أجا مـن ممارسـات الدولـة لأغـراي تحديـد وجـود قاعـدة        

 لقانون.من قواعد ا
، الـذخ  2، ال قـرة  7وفيما يتعلق بمشـرو  الاسـتنتاج    - 47

ــلات      ــرية المراسـ ــنلة سـ ــب مسـ ــاص، تتطلـ ــرر الخـ ــه المقـ اقترحـ
احككومية، مثل الرسائل أو المذ رات الشـ وية السـرية، مزيـدا     

دع علـ   من التوضيق. وعل  الرغم من أن هذن الوثـائق قـد ت ـ  
فلجا بالغـة الأهميـة    الاعتقاد بالإلزام من جانب الدوع، ومن  

ــرن      ــرر الخــاص في تقري ــبين المق ــرفي،   ي ــانون الع ــد الق في تحدي
(  يــن ككــن أن تكــون الوثــائق الســرية  A/CN.4/672الثــاني )

ــا   تكــن نشــر   ــار   ذات صــلة م ــا هــي اثث ــا، وم ت بطريقــة م
لمنشـــور. وفي  ـــثير مـــن ايتصـــل بـــالرأخ القـــانوني غـــير  فيمـــا

ــان  ــائق لأجــا قــدم    لا توجــد الأحي حاجــة إلى نشــر هــذن الوث
ــة رأخ    ــل في إحال ــاة  مــا غرضــها الرئيســي المتمث ــق قن عــن عري
احككومـات   ولا تنشـر دبلوماسية عل  وو فعاع بكوجا سرية. 

عموما مراسـلات سـرية، وككـن أن لا ت عـل ذلـك إلا عنـدما       
  في التقاضـي أو ردا علـ    تنشن مشا ل، علـ  النحـو المطلـو   

الوثـائق  أعماع اللجنة. وفي الواقـع،   تنشـر  ميـة  ـبيرة مـن      
ــرّية الـــل تنطـــوخ علـــ  ممارســـة   وأ الاعتقـــاد المراســـلات السـ

 “.Opinio Juris” بالالزام
ــاع إن - 48 ــدن  وق ــد بل ــن إدراج قائمــة   مــذر وف ظــاهر بمم

. وعند معالجـة  7من مشرو  الاستنتاج  2الممارسة في ال قرة 
ــ  الإجــراءات الملموســة      ــز عل أشــكاع الممارســة ينبغــي التر ي

 التـدرلآي  تطويرالالموضوعي في  تمثل الر نللدوع. والممارسة 
لقــانون الــدو  العــرفي. وفي هــذا الصــدد، لا ينبغــي اعتبــار       ل

عـن آرائهـا القانونيـة، مثـل     احككومات فيها  تعر الوثائق الل 
الإدلاء ببيانــات بشــنن جهــود التــدوين أو الأعمــاع في ســياق   

ــرر       ــذخ اقترحــه المق ــ  النحــو ال ــة ممارســة، عل ــرارات، بمثاب الق
 الخاص، بل ينبغي أن يندرج في ف ة الاعتقاد بالإلزام.

ــي - 49 ــادة وينبغـ ــد  زيـ ــارة تحديـ ــود بعبـ ــام ” المقصـ الأحكـ
في مشـــرو   ، المشـــار إليهـــا“ةالصـــادرة عـــن المحـــا م الوعنيـــ

ــتنتاج  ــارة، و2، ال قـــرة 7الاسـ ــائية ” بعبـ ــهادات القضـ الاجتـ
، 11في مشـرو  الاســتنتاج  المشـار إليهـا    “للمحـا م الوعنيـة  

. ومن الصعب معرفة  ين ككن أن تسهم السـوابق  2ال قرة 
القضائية في الممارسة العملية في دوع مثل هولندا، حيث تُمنـع  

ــادة  الســلطة الق  ــدو      ع ــانون ال ــ  الق ــاد عل ــن الاعتم ضــائية م
مسـبقا أيضـا، فيمـا    ت تـري  الإشـارات  تلـك  قـاع إن  والعرفي. 

 ـبرة لـه في القـانون الـدو       يبدو، أن القضـاء المحلـي الـذخ لا   
ــن       ــتقلة ع ــالإلزام، بصــورة مس ــاد ب ككــن أن يســهم في الاعتق
احككومـــة. وربمـــا  ـــان اســـتخدام هـــذن المصـــطلحات نتيجـــة  

اد الخاصـة بمسـاولية الـدوع،    قواعـد الإسـن   عل النا  لتنسيس
 .آن ا  ،  ما ذ راا وظي ة مختل ة الل
، يت ـق  4، ال قـرة  7وفيما يتعلـق بمشـرو  الاسـتنتاج     - 50

وفـــد بلـــدن مـــع المقـــرر الخـــاص في أنـــه لا ككـــن قاهـــل دور  
 قـاع لقـانون الـدو . و  التـدرلآي ل  تطويرالالمنظمات الدولية في 

ــاوع    ممارســة المنظمــا  إن ــي تن ــة واضــحة، ولكــن ينبغ ت الدولي
مسنلة الكي ية الل ككن  ا إقامة الاعتقاد بالإلزام مـن جانـب   
المنظمات الدوليـة. وينبغـي أيضـا النظـر في الكي يـة الـل ككـن        
 ا لولاية منظمة دولية أن تاثر في ما إذا  ـان مـن الممكـن أن    

الــدو  صــلة بلنشــاء القــانون    أويكــون اــا اعتقــاد بــالإلزام    
ــة  مالعــرفي. وفي حــين يتجــه نطــاق صــلاحيات    في نظمــة دولي

في وثيقتـها  منصوصا عليـه  أن يكون  إلى إرساء قواعد تعاهدية
حيات ككـن لتلـك الصـلا    ليس من الواضق  ينفيسية، التنس

 بالإلزام. أن تكون ذات صلة بالاعتقاد
عموما عل  ال كـرة الـواردة    يوافق وفد بلدنقاع إن و - 51

ــدوع ”، بــنن ممارســة  4، ال قــرة 9و  الاســتنتاج في مشــر ال

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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مهمــة لــدى تقيــيم الممارســة، ولكنــه   “المتــنثرة بشــكل  ــاص
، A/CN.4/672في تقريــرن )اـا  وجـد أن مناقشــة المقـرر الخــاص   

(  انـ  م رعـة في الإلآـاز. ومـن غـير الواضـق مـا        54ال قرة 
ــ  ــاص  ” إذا  انـ ــكل  ـ ــنثرة بشـ ــدوع المتـ ــها   “الـ ــي ن سـ هـ

ــة ” ــدوع المعني ــرة    “ال ــل نوقشــ  في ال ق ــر.  64ال ــن التقري  م
وقـــاع إن وفـــد بلـــدن معـــري مناقشـــة الاعتقـــاد بـــالإلزام.  في

ــد      ــن تحديـ ــرى مـ ــب أ ـ ــالتحقيق في جوانـ ــا بـ ــيرحب أيضـ سـ
 انــ   إذا ، بمــا في ذلــك مــا“الــدوع المتــنثرة بشــكل  ــاص”

متزايــدا نتيجــة للقاعــدة الجديــدة   الــدوع الــل قــد تواجــه عب ــا 
ــ  وضــع القواعــد       ــتغيرات التكنولوجيــة عل ــن ســتاثر ال و ي

علـ  سـبيل   فالطريقة الل عبقـ   ـا في مختلـن الـدوع.     عل  و
المثـــاع، عنـــدما تطـــور القـــانون نتيجـــة لتكنولوجيـــا الأســـلحة  

ســـلحة الــدوع الــل تمتلــك تكنولوجيــا الأ    أن  تبــيّن الجديــدة،  
 مهتمـة في معرفـة  تمتلكهـا   تلك الل لاع الدواحكديثة، و ذلك 

 ائاع.  ي ية نشوء القانون في هذا
وبالنسبة لموضو  حمايـة البي ـة فيمـا يتعلـق بالنزاعـات       - 52

دراســة بينمــا المشــرو    المســلحة، مــن المهــم تحديــد نطــاق ال    
ــه الأولى   لا ــزاع في مراحل ــادخ   ي ــن ت ــا لإدراج مســائل ل ت ادي
وبالتـا   ـان النـها احكـذر الـذخ      إلى تعقيد عمـل اللجنـة.    إلا

ــة اســتخدام شــرط        ــك إمكاني ــا في ذل ــرر الخــاص، بم ــه المق يتبع
، موضــع ترحيــب. وبــالنظر إلى أن الغــري  “عــدم الإ ــلاع”

العام من الدراسة هـو توضـيق قواعـد ومبـادة القـانون البي ـي       
الـدو  في سـياق النزاعـات المســلحة، قـاع إن وفـد بلـدن يت ــق       

أنه لا ينبغي تعـديل قـانون الـنزا  المسـلق     مع المقرر الخاص في 
لا يلــــزم إدراج أخ تعــــارين عمليــــة أضــــا  أنــــه القــــائم. و

يقترحهــا المقــرر الخــاص لصــياغة موضــو  الدراســة في الــنا   
الـنزا   ”  القانون الإنساني الدو  مصـطلق  قد عرّفالنهائي. 
 تعري ه. أن لا تعيد ، وينبغي للجنة“المسلق

  التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات، وفيمــا يتعلــق بموضــو - 53
ــرر الخــاص       ــذخ اقــذن المق ــرار ال ــد الق ــدن ياي ــد بل ــاع إن وف  ق

ير ــز تحليلــه علــ  اثثــار القانونيــة الــل تحققــ    القاضــي بــنن
عل  الصعيد الدو . وأعر  عن أملـه في مزيـد مـن التوضـيق     
فيمــا يتعلــق بــالتمييز بــين النظــام القــانوني الــذخ مكــم د ــوع 

ــز الن  ــدة حي ــ      معاه ــق الماق ــذخ مكــم التطبي ــاذ، والنظــام ال  
لمعاهدة في ضوء السيناريوهات المختل ة، بما في ذلـك احكـالات   
الــل يــنا فيهــا نظــام المعاهــدة علــ  إعــار ماسســي أو أمانــة   
عامـة لـن تصـبق نافـذة الم عــوع تمامـا إلا بعـد د ـوع المعاهــدة        

تعلـق  حيز الن اذ. وقاع إن وفد بلدن غير مقتنـع بـنن القـانون الم   
ــزم     ــو  ويلـ ــلة بالموضـ ــدوع ذو صـ ــة للـ ــات الان راديـ بالإعلانـ

مــن ات اقيــة فيينــا    25المــادة أ ــد أن إدراجــه في الدراســة. و 
 النقطة المرجعية الرئيسية.ينبغي أن تكون لقانون المعاهدات 

وقــاع إن وفــد بلــدن غــير مقتنــع أيضــا بــنن هنــاك أخ     - 54
ــه المقــرر ا   حجــة  ــذخ  لــا إلي ــدعم الاســتنتاج ال لخــاص في ت
الـذخ يقـوع فيـه    ( A/CN.4/675مـن تقريـرن الثـاني )    81ال قرة 
... الدولة الل تقـرر إجـاء التطبيـق الماقـ  للمعاهـدة      نيّة ”إن 

ــرلن  ــق المعاهــدة    ت ــل تُطب  ــدوع ال ــاقي ال ــام إزاء ب بضــرورة القي
الدوع المت اوضة أو الموقعة، بليضـاو  ماقتا بينها، أو إزاء باقي 

 مـا أنـه    .“ما إذا  ـان ذلـك القـرار نابعـا مـن دوافـع أ ـرى       
 82ة للاسـتنتاج الـوارد في ال قـرة    حج ـيعتقد أن هنـاك أخ   لا

بشـكل  الماقـ   التطبيـق   لا يتسـ، إلغـاء  ”الذخ يقوع فيه بننـه  
 .“تعس ي
 التوصل إلى مزيد من الاستنتاجات النهائيـة ومن أجل  - 55

القـانون   في ظـل  الم هوم حالةبشنن هذا الموضو ، بما في ذلك 
قيــام  الــدو  العــرفي، قــاع إن وفــد بلــدن يكــرر علبــه بضــرورة 

ــل  ــة بـ ــدوع في  اللجنـ ــات الـ ــامل لممارسـ ــل شـ ــوء  جراء تحليـ ضـ
من ات اقية فيينا. وأ يرا، أعر  عن تنييد وفد بلـدن   25 المادة

ق  للمعاهدات مـن  لاقتراو المقرر الخاص بدراسة التطبيق الما

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
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جانــب المنظمــات الدوليــة، ولا ســيما المعاهــدات الــل أبرمهــا   
 الاتحاد الأوروبي والدوع الأعضاء فيه مع دوع ثالثة.

)بولنــدا(: أشــار إلى موضــو     الســيد تشابلينســكي  - 56
تحديد القانون الـدو  العـرفي، وقـاع إن وفـد بلـدن يعلـق أهميـة        

المســائل المتعلقـة بالقــانون   ـبيرة علــ  هـذن المناقشــة نظـرا لأن    
العرفي  ثيرا ما يُنـتقا مـن شـنجا ويُسـاء اسـتخدامها. ويايـد       
بوجه عام النها الذخ اعتمدن المقـرر الخـاص ولجنـة الصـياغة،     
عل  الرغم من أنه لا يزاع من الصعب تقيـيم النتـائا المحتملـة.    
وفي حين أن اللجنة اتبع  جا الر نين التقليـدخ لمعالجـة هـذا    

ضــو ، ينبغــي إدراج التطــورات الأ ــيرة في  ــاع القــانون  المو
العــرفي، مــن حيــث الأســاليب والمضــمون، في الصــك النــهائي  

 الذخ تضعه اللجنة.
وأضـــا  قـــائلا إن تصـــور اللجنـــة لنطـــاق الممارســـة   - 57

ــيون    ــة. والأشـــخاص الأساسـ ــيق للغايـ ــالإلزام ضـ ــاد بـ والاعتقـ
ارســتهم هــي للقــانون الــدو  هــم الــدوع، بطبيعــة احكــاع، ومم  

الأهــم، ولكــن ينبغــي ألا يقتصــر النظــر في ممارســة الأشــخاص  
الثانويين للقانون الدو  عل  المنظمات الدولية. وقاع إن وفـد  
بلدن لا ككنـه الموافقـة علـ  جـا يقصـر تـنثير الجهـات ال اعلـة         

وتطبيق القانون العـرفي علـ  مـا تقبلـه      إنشاءمن غير الدوع في 
ــي في الو  ــدوع. وينبغ ــة في   ال ــق اللجن ــع أن تحق ــاق ــذخ دى الم ال

بالقــانون  ملزمــة الجهــات ال اعلــة مــن غــير الــدوع تكــون فيــه 
ــديات لا ككــن        ــ  تح ــوخ هــذا النــها عل ــرفي العــام. وينط الع
ــة       ــة الشخصــية القانوني ــق بنظري ــا يتعل ــها، و صوصــا فيم قنب
الدولية، ولكـن لا ينبغـي قنـب تلـك التحـديات ببسـاعة عـن        

 حو  في هذا الموضو .عريق تضييق نطاق الب
واســــتطرد قــــائلا إن اللجنــــة تواجــــه، فيمــــا يبــــدو،   - 58

أشــكاع صــعوبات في التمييــز بــين الممارســات ذات الصــلة و    
التعبير عن الاعتقاد بالإلزام، نظرا لأن العناصـر الـل تا ـذ في    

متماثلـة إلى حـد  ـبير. وفي هـذا     منـهما  الاعتبار في  ل حالـة  

تقــد أن جميــع مظــاهر الممارســة  الصــدد، قــاع إن وفــد بلــدن يع 
الـذخ اقترحـه    7مـن مشـرو  الاسـتنتاج     2الواردة في ال قـرة  

ــاد بــالإلزام الــواردة في       ــرر الخــاص، وأشــكاع أدلــة الاعتق المق
، ينبغـي أن تعامـل علـ     11مـن مشـرو  الاسـتنتاج     2ال قرة 

عرفية، وعل  أجا تعبير عـن  نشوء قاعدة  أجا ممارسة في مرحلة
 راسخة. اعدةلزام في مرحلة تطبيق قالاعتقاد بالإ

وأرد  قائلا إنه لا ينبغـي إيـلاء ن ـس الأهميـة لجميـع       - 59
ــات وأنشــطة        عناصــر ممارســة شــتى و ــالات الدولــة. فلعلان
الأجهزة الل اا صلاحية دستورية لتمثيل الدولـة في العلاقـات   
ــطة      ــات وأنشـ ــن إعلانـ ــدو، مـ ــا يبـ ــة، فيمـ ــر أهميـ ــة أ ثـ الدوليـ

رى. وبالمثـــل، يبـــدو أن الاجتـــهاد القضـــائي الو ـــالات الأ ـــ
للمحـــا م الدســـتورية والأجهـــزة القضـــائية العليـــا أهـــم مـــن   
قـــرارات المحـــا م الأد ، لأن القضـــاة في المحـــا م الأد  أقـــل  
ــرفي       ــانون الع ــام، والق ــدو  بوجــه ع ــانون ال ــق الق ــة بتطبي دراي

. وإذا نُظر إلى جميـع الأعمـاع المختل ـة الـل تقـوم       اصوجه ب
 ا أجهزة الدولة عل  أجـا تسـهم في تشـكيل القـانون العـرفي،      
ــد تصــر  ضــمن        ــا ق ــاز م ــا إذا  ــان جه ــن المهــم م ــيس م فل
ــع      ــي أن يُنظــر إلى جمي ا تصاصــه أو متجــاوزا لســلطته. وينبغ
 الأعماع الل تقوم  ا دولة من الدوع  كل علـ  أجـا ممارسـة   
ــة ن ســها لا ككــن أن تكــون متجــاوزة      ــة؛ والدول ــك الدول لتل
ــية     ــة في قضـ ــدع الدوليـ ــة العـ ــدت محكمـ ــا أ ـ ــلطة. و مـ للسـ
لاغراند )ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة( وقضـية أبينـا    
ومواعنــون مكســيكيون آ ــرون )المكســيك ضــد الولايــات      

لمحلــي المتحــدة الأمريكيــة(، فــلن الانتــها ات المحتملــة للقــانون ا
ليس  ذات صـلة مـن منظـور القـانون الـدو . وقـاع إن وفـد        
بلــدن يرحــب بوضــع مبــادة توجيهيــة بالنســبة للحــالات الــل   
ــة، بمــا في     ــة مــع إجــراءات الدول تتعــاري فيهــا البيانــات الرسمي

ــذا      ــن هـ ــات مـ ــنثير نزاعـ ــة تـ ــك إمكانيـ ــد  ذلـ ــل في تحديـ القبيـ
 العرفية. القواعد
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كون ممتنــا للحصــوع ومضــ  قــائلا إن وفــد بلــدن ســي   - 60
ــة بــين العــر  والمصــادر الأ ــرى     علــ  توضــيق بشــنن العلاق
للقانون الدو . ويرى وفـد بلـدن أن القـانون العـرفي ككـن أن      
يتدا ل مع الممارسة اللاحقة فيما يتعلـق بتعـديل معاهـدة مـن     
المعاهدات، بدلا من ت سيرها.  مـا ينبغـي للجنـة أن تنظـر في     

المعاهــدات والعــر ، علــ  النحــو  مــا إذا  انــ  العلاقــة بــين  
الجـر  القـارخ   قضـيل  الذخ حددته محكمة العدع الدوليـة في  

ــانون     ــدة في القـ ــورات الجديـ ــع التطـ ــق مـ ــماع، تت ـ ــر الشـ لبحـ
الدو . وستشكل العلاقة بين القواعد العرفية والمبـادة العامـة   
للقانون الدو  أيضا موضوعا هاما يستحق المزيـد مـن النظـر.    

ــا    وأ ــيرا، ينبغ ــ ــوخ فيه ــل مت ــاقش احكــالات ال ــة أن تن ي للجن
نوعان مختل ان من المصادر عل  ن س المحتـوى الضـابط الملـزم.    
ــن     ــن علـــ  أســـا  معاهـــدة مـ ويتطلـــب تحديـــد العـــر  المنشـ
المعاهدات اهتماما  اصا من أجل قنب الإفـراط في الاعتمـاد   

من ات اقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات. وسـيكون       38عل  المادة 
ة في ر المحكمة في قضية الأنشطة العسـكرية وشـبه العسـكري   قرا

ــاراغوا  ــاراغوا وضــــدها )نيكــ ــدة   نيكــ ــد الولايــــات المتحــ ضــ
 الأمريكية( نقطة انطلاق في هذا الصدد.

ــق       - 61 ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة البي ـ ــو  حمايـ ــل بموضـ ــا يتصـ وفيمـ
بالنزاعات المسلحة، قاع إن بولنـدا سـو  تـوفر المـواد المتعلقـة      

 تابيا.بسياسة الدولة  
وبشنن موضو  التطبيق الماق  للمعاهدات، قاع إنـه   - 62

من الصحيق أن التطبيق الماق  أداة تمنق الدوع بعـ  المرونـة   
ــات     ــوع الالتزامـ ــر  قبـ ــة، وتسـ ــا القانونيـ ــكيل علاقالـ في تشـ
الدولية. وككن أن يكون التطبيق الماقـ  م يـدا بوجـه  ـاص     
ــل       ــراءات التصــديق ال ــا إج ــد تتســبب فيه ــل ق  في احكــالات ال
تستغرق وقتا عويلا في تـن ير جـ  ال وائـد المحتملـة مـن إبـرام       
معاهــدة مــا أو إلغائــه تمامــا. وقــاع إن وفــد بلــدن يت ــق مــع         
استنتاج اللجنة بنن التطبيق الماقـ  للمعاهـدة ينبغـي أن مقـق     

ن س تنثير بدء ن اذها، ما   يُت ـق علـ   ـلا  ذلـك؛ وهـذا      
اهديــة. و  تســن  الــرأخ تايــدن بوضــوو ممارســة بولنــدا التع    

بولندا قانونا دا ليا محددا بشنن التطبيـق الماقـ  للمعاهـدات؛    
من ات اقيـة فيينـا، وقواعـد     25وتستند ممارسة بولندا إلى المادة 

القــانون الــدا لي فيمــا يتعلــق بــلبرام المعاهــدات. وفي إعــار       
النظــام الدســتورخ في بولنـــدا، يعتــبر مـــن الأفضــل ألا تطبـــق     

ماقتـا إلا بعـد إ مـاع الإجـراءات الدا ليـة      معاهدة ما تطبيقـا  
 اللازمة للتصديق عل  المعاهدة.

واسترسـل يقـوع إن المقـرر الخـاص قـد أشـار مــق إلى        - 63
ــ         ــق الماق ــة للتطبي ــار القانوني ــل اثث ــر في تحلي ــي النظ ــه ينبغ أن
للمعاهدات في ضوء ممارسات الدوع، الل تسـتند إلى القـانون   

ــد بلــدن ا  ــه بعــ    الــدا لي. ويايــد وف ــرأخ الــذخ أعــر  عن ل
أعضاء اللجنة بننه ينبغـي للمقـرر الخـاص إجـراء تحليـل مقـارن       
للأحكام الوعنية بشـنن التطبيـق الماقـ  للمعاهـدات. وينبغـي      
أيضا النظر في ممارسات الدوع الأعضاء في منظمـات التكامـل   
الإقليمـــي الـــل ككـــن أن تـــبرم بن ســـها، دون الرجـــو  إلى      

مة للدوع الأعضاء. وينبغـي للجنـة أن   أعضائها، معاهدات ملز
تضع في اعتبارها احكالات الل تكون فيها مثل هـذن المنظمـات   
قـد عبقـ  معاهـدة مـا تطبيقـا ماقتـا، وعبقتـها  ـذلك بعـ           

 الدوع الأعضاء فيها أو  لها.
وأشار إلى أن ممارسة إصـدار إعلانـات ان راديـة تحـدد      - 64

المزيد من الدراسـة.  نطاق التطبيق الماق  للمعاهدات تستحق 
وككن أن تضطلع هذن الإعلانات بدور هام في ضمان تطبيـق  
معاهــــدة مــــن المعاهـــــدات بســــرعة أ ـــــبر. وهنــــاك عـــــدة     
ســيناريوهات ممكنــة في احكــالات الــل تــنا فيهــا معاهــدة مــا   
علــ  أنــه ككــن تطبيقهــا ماقتــا مــن تــاري، توقيعهــا. أولا، قــد  

ــة المعاهـــدة تطب  ــا دون يطبـــق أحـــد الأعـــرا  الموقعـ ــا ماقتـ يقـ
تح ظات أ رى. ثانيا، قد يعلـن أحـد الأعـرا  الموقعـة، علـ       
أسا  قانونه الدا لي، أن تطبيقه الماق  للمعاهـدة مقيـد مـن    
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حيــث الــزمن أو النطــاق؛ علــ  ســبيل المثــاع، ككــن أن يرجــئ 
ــاع     ــين إ مـ ــ  إلى حـ ــق الماقـ ــة التطبيـ ــرا  الموقعـ ــد الأعـ أحـ

ــدة    ــرام المعاه ــتورية لإب ــه الدس ــد يشــير أحــد    إجراءات ــا، ق . ثالث
الأعرا  الموقعـة إلى أنـه لـن يطبـق بصـ ة ماقتـة سـوى بعـ          
ــذن       ــدن أن هـ ــد بلـ ــن رأخ وفـ ــاع إن مـ ــدة. وقـ ــام المعاهـ أحكـ
الإعلانات مقبولة بص ة عامـة، وككـن أن تنطـوخ علـ  عـدد      

ق والالتزامـــــات المتبادلـــــة مـــــن العواقـــــب بالنســـــبة للحقـــــو
 المتعاقدة. للأعرا 

غافورة(: أشــار إلى موضــو  تحديــد )ســن الســيد تــانا - 65
مـن   4القانون الـدو  العـرفي، وقـاع إنـه، فيمـا يتعلـق بـال قرة        

الـذخ اقترحـه المقـرر الخـاص، فـلن وفـد        7مشرو  الاستنتاج 
بلــدن يايــد الملاحظــة الــل م ادهــا أنــه يلــزم احكــذر الشــديد في  
تقييم أهمية أعماع المنظمات الدولية، بما في ذلك الامتنا  عـن  

عمل. وهناك ا تلافات  ـبيرة في اايكـل التنظيمـي لأجهـزة     ال
اقاذ القرار ومهامها وتشكيلها وإجـراءات اقـاذ القـرارات في    
هـــذن المنظمـــات، وجميـــع العوامـــل الـــل اـــا تـــنثير علـــ  دور  
المنظمــات مـــن هــذا القبيـــل، إن وجــدت، في نشـــنة القـــانون    

 الدو  العرفي.
البي ــة فيمــا يتعلــق  وأضــا  قــائلا إن موضــو  حمايــة   - 66

بالنزاعــات المســـلحة هـــو في مرحلـــة مبكـــرة ويتطلـــب نطاقـــه  
ومنهجيته تحسينا. ومـن شـنن النـها الـزم  والثلاثـي المراحـل       
الذخ اعتمدن المقرر الخاص  ترسيم م اهيمي للموضـو  قبـل   
ــيس فقـــط    ــدا لـ ــه أن يكـــون م يـ ــاءن وبعـــد انتهائـ الـــنزا  وأثنـ

يضــا في صــياغة الوثيقــة لأغــراي الدراســة والمناقشــة، ولكــن أ 
الختامية. ويت ق وفد بلدن مع المقرر الخاص علـ  أنـه لا ينبغـي    
أن يكون هناك  ط فاصل دقيق بين مختلن المراحـل، ويشـدد   
علــ  أنــه ينبغــي إيــلاء اهتمــام  ــا  لكي يــة تــدا ل القواعــد   
المتصلة بمختلن المراحل. ويت ق أيضا علـ  أن الدراسـة ينبغـي    

ــل ككــن أن تحــدثها أســلحة    ألا قــوي في النظــر   ــار ال في اثث
 معينة عل  البي ة.

ــل ككــن أن    - 67 ــادة ال ــائلا إن القواعــد والمب واسترســل ق
تنطبق في وق  السلم عل  نـزا  مسـلق محتمـل،  مـا وردت     

(، تتضــــمن بعــــ  Corr.1و  A/CN.4/674في التقريــــر الأو  )
الم اهيم الل ليس اا وضـع المبـادة المقبولـة عالميـا. وينبغـي أن      
تواصل اللجنة تتبع وضع هذن الم اهيم ودرجة قبواا، مما يـاثر  
بدورن عل  مسنلة انطباقها. ومن شنن وضـع مشـاريع مبـادة    

ــة أن يكــون نتيجــة   ــة غــير ملزم بشــنن  مناســبة للعمــل  توجيهي
 الموضو . هذا
وبشنن موضو  التطبيق الماق  للمعاهدات، قـاع إن   - 68

وفد بلدن يت ق مع اللجنة عل  أن التطبيـق الماقـ  لمعاهـدة مـا     
 انـ     مـا لـو  ككن أن تنشن عنه ن س الالتزامـات القانونيـة   

ــع إلى دراســة      ــدن يتطل ــد بل ــاع إن وف ــز الن ــاذ. وق المعاهــدة حي
ان التطبيـق الماقـ  ككـن أن يـادخ إلى     اللجنة لمسنلة ما إذا   ـ

تعـــديل مضـــمون المعاهـــدة أم لا. ويـــرى أن الموضـــو  قـــد      
يتـدا ل مــع موضـو  الات اقــات اللاحقـة والممارســة اللاحقــة    
فيما يتعلق بت سير المعاهدات، وأعر  عن ثقة وفـد بلـدن بـنن    
اللجنـــة ســـو  تك ـــل الاتســـاق في عملـــها في هـــذا الصـــدد. 

الماق  ومـدى انطبـاق نظـام التح ظـات      وعرائق إجاء التطبيق
يــتعين مواصــلة  موضــوعان هامــان أيضــا همــاعلــ  المعاهــدات 

 ا.مفيه النظر
وأرد  قــائلا إن وفــد بلــدن ظـــل يتــابع عــن  ثـــب       - 69

الدولة الأولى بالرعايـة علـ  مـر السـنين، نظـرا      شرط موضو  
ــدات     ــن معاهـ ــبيرا مـ ــددا  ـ ــ  عـ ــد أبرمـ ــنغافورة قـ إلى أن سـ
الاســتثمار الثنائيــة وات اقــات التجــارة احكــرة الــل تتضــمن هــذا  

.  مـــا أن هنـــاك وفـــرة مـــن احكـــالات المنطويـــة علـــ  الشــرط 
الدولــة الأولى بالرعايــة، لا ســيما في ســياق المنازعــات شــروط 
ستثمرين والدوع، الل تستحق دراسة متعمقة. وأعـر   بين الم

http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
http://undocs.org/ar/Corr.1
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عن تقـدير وفـد بلـدن للتحـديثات الـل أُد لـ  علـ  مشـرو          
التقرير النـهائي ل ريـق الدراسـة لين ـذ في احكسـبان التطـورات       
الأ يرة، وعن ترحيبه باعتزام ال ريق مواصـلة النظـر في قضـايا    

عـد النتـائا   أحد  عهدا، إضافة إلى الاقتراو الذخ م ـادن أن ت 
في شكل تكون له فائدة عمليـة بالنسـبة للممارسـين ومقـررخ     
السياســـات. ويتطلـــع وفـــد بلـــدن بصـــ ة  اصـــة إلى التحليـــل 
النــهائي في الجــزء الثالــث مــن مشــرو  التقريــر بشــنن الأهميــة   

بالنســبة لت ســير أحكــام   1978المعاصــرة لمشــاريع مــواد عــام  
 الدولة الأولى بالرعاية.شرط 
)أستراليا(: تكلم عن موضـو  التطبيـق     امبلالسيد  - 70

الماق  للمعاهدات، وقاع إن وفد بلدن يشـاعر المقـرر الخـاص    
رأيــه القائــل بــنن مهمــة اللجنــة لا تتمثــل في تشــجيع أو تثبــيط  
التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات، بــل في تــوفير توجيهــات  ــد   
تعزيـــز فهـــم اثليـــة. ويعـــر ، في هـــذا الصـــدد، عـــن تقـــديرن 

المتعمــق الــذخ أجــران المقــرر الخــاص للثــار القانونيــة   للتحليــل
 الناش ة عن التطبيق الماق .

وتــابع قــائلا إن وفــد بلــدن أحــاط علمــا أيضــا بــاثراء   - 71
ــا إذا  ــان إجــراء        ــة بشــنن م ــها أعضــاء اللجن ــل أعــر  عن ال
ــ      ــالتطبيق الماقـ ــة بـ ــة المتعلقـ ــام المحليـ ــة للأحكـ ــة مقارنـ دراسـ

فـرادى الـدوع مـا إذا  ـان ينبغـي      للمعاهدات م يدا. وقـررت  
تطبيق المعاهدات ماقتـا في ضـوء الغـري مـن المعاهـدة المحـددة       
ــة      ــارات القانونيـ ــا  الاعتبـ ــ  أسـ ــموجا، وعلـ ــا ومضـ ونطاقهـ
والسياسـية الدا ليـة. واعتمـدت أســتراليا، علـ  سـبيل المثــاع،      
ــدات في      ــيس للمعاه ــذ المعاهــدات، ل ججــا مزدوجــا قــان تن ي

لقـانون الـدا لي إلا بعـد أن تـدرج رسميـا      إعارن أثـر بموجـب ا  
عــن عريــق التشــريعات. ووفقــا  لــذلك، فــلن ممارســة أســتراليا   
العامة هي عـدم تطبيـق المعاهـدات بصـ ة ماقتـة، رغـم وجـود        
ــة.      ــة الثنائي ــات الخطــوط الجوي ــل ات اق بعــ  الاســتثناءات، مث

والقانون الدا لي لكل دولة، بما في ذلك القانون الدسـتورخ،  
 سي في التطبيق الماق  للمعاهدات.أمر أسا
تطبيـق معاهـدة   وفيما يتعلـق بمسـنلة مـا إذا  ـان قـرار       - 72
ماقتـا ككـن أن يوصـن بننـه عمـل ان ـرادخ، قـاع إن وفـد          ما

بلدن يت ـق مـع الـرأخ القائـل بـنن مصـدر الالتـزام لا يـزاع هـو          
المعاهــدة ن ســها ولــيس إعــلان التطبيــق الماقــ . وأعــر  عــن  

ة المقرر الخـاص العمـل بشـنن هـذا الموضـو ،      الترحيب بمواصل
بما في ذلك النظـر في التطبيـق الماقـ  للمعاهـدات مـن جانـب       
المنظمات الدولية، واثثار المختل ة الناش ة عن التطبيق الماقـ   

 للمعاهدات الثنائية مقارنة  بالمعاهدات المتعددة الأعرا .
ع الدولــة الأولى بالرعايــة، قــا شــرطوبشــنن موضــو   - 73

ــق        ــه فري ــا إلي ــذخ  ل ــع الاســتنتاج ال ــق م ــدن يت  ــد بل إن وف
الدراســـة فيمـــا يتعلـــق بنهميـــة وملاءمـــة ات اقيـــة فيينـــا لقـــانون  

في ت ســير معاهــدات الاســتثمار،  المعاهــدات  نقطــة انطــلاق  
الدولة الأولى بالرعاية. ويايد تن يـد فريـق    شروطفي ذلك  بما

ــياق      ــد سـ ــل وتحديـ ــ  تحليـ ــة علـ ــوابقالدراسـ ــ السـ ائية، القضـ
والأعمـــاع الســـابقة الـــل اضـــطلع   ـــا اللجنـــة، والممارســـة   

ــة   ــاع إن    بشــروطالمعاصــرة المتعلق ــة. وق ــة الأولى بالرعاي الدول
وفد بلـدن يايـد أيضـا هـد  فريـق الدراسـة المتمثـل في تحقيـق         
نتائا تكون اا فائدة عمليـة لمقـررخ السياسـات وللعـاملين في     

  اع الاستثمار.
نائي  اليرئيس  السيي  وير ه )ورغة ينز      تغ  الرئاسنز  - 74

 إ ران امسلااينز(.
 تحديــد)اليابــان(: أشــار إلى موضــو    الســيد هانــامي - 75

القانون الدو  العـرفي، وقـاع إن وفـدن يوافـق علـ  أن النتـائا       
ينبغي أن تكون أداة عملية اا قيمة  اصة عند الممارسـين مـن   
غير المتخصصين في القانون الدو . وقـاع أيضـا  إن وفـد بلـدن     

قواعـد القـانون الـدو      تحديـد يايد جا الـر نين الأساسـي في   
لجنــة قــد أشــاروا إلى    العــرفي. وفي حــين أن بعــ  أعضــاء ال   
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ــة   ــا مختل ـ ــود نُهُـ ــدوجـ ــانون   للتحديـ ــالات القـ ــن  ـ في مختلـ
الــدو ، فــلن وفــدن يشــك في إمكانيــة تطبيــق هــذن الأســاليب   
البديلة. وبشنن مسنلة ما إذا  ان  أفعاع بع  الكيانات من 

تشـكل   “ممارسـة عامـة  ”غير الدوع ككن اعتبارها تسـاهم في  
 العــرفي، يــرى الوفــد بــنن  عنصــرا  مــن عناصــر القــانون الــدو  

اللجنة ينبغي أن تتخذ ججا  حصـي ا . وأعـر  الوفـد عـن أملـه      
ــة، وأن    ــة في الـــدورة المقبلـ ــة هـــذن النقطـ في أن تســـتمر مناقشـ

 يكون أخ استنتاج مبنيا  عل  الممارسة القائمة.
ــوع     - 76 ــنن قب ــل ب ــرأخ القائ ــدعم ال ــدن ي وأشــار إلى أن وف

ممارسة ما باعتبارها ممارسـة مُلزمـة بموجـب القـانون لا ككـن،      
بوجه عام، إثباتـه بمجـرد الإحالـة إلى إثبـات الممارسـة ن سـها.       
بـــل يُتوقـــع مـــن اللجنـــة أن تعـــا  المســـنلة مـــن أجـــل اقتـــراو  

خدام توجيهات أوضق. وفي هذا الصـدد، فـلن وفـدن مبـذ اسـت     
مقبـوع  ”بـدلا مـن    “Opinio Juris الاعتقـاد بـالإلزام  ”مصطلق 

 .“بمثابة قانون
ــة في  وبخصــــوص - 77 ــة البي ــ ــو  حمايــ ــق  موضــ ــا يتعلــ مــ

لاحــا بــنن جــا المراحــل يالمســلحة، قــاع إن وفــدن  بالنزاعــات
ــد       ــبع  الأعضــاء ق ــدعم. ف ــبع  ال ــدأ مظــ  ب ــد ب ــثلا  ق ال

ملـها علـ  المرحلـة    أشاروا إلى أن اللجنـة لا ينبغـي أن تر ـز ع   
هــو قــانون  الثانيــة، بــالنظر إلى أن قــانون النزاعــات المســلحة     

وإلى وجود ما يك ي من القواعد المتعلقة مماية البي ـة.   اص 
 وبال عـــل، فـــلن العديـــد مـــن الصـــكوك في القـــانون الإنســـاني  

، مثــل ات اقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغــيير في البي ــة الــدو 
ة أغراي عدائية أ رى، قد تضـمن   لأغراي عسكرية أو لأي

قواعد محددة بشنن حمايـة البي ـة في النزاعـات المسـلحة. ولكـن      
أعضاء آ رين  انوا علـ  صـوا  حـين دفعـوا بـنن الموضـو        
المعتمـــد  ـــان بشـــنن القواعـــد المتعلقـــة ممايـــة البي ـــة  ـــلاع  
ــدو       ــي الـ ــانون البي ـ ــنن القـ ــيس بشـ ــلحة، ولـ ــات المسـ النزاعـ

تطبيقـه في أوقـات السـلم. فالعلاقـة بـين      الـذخ ككـن    موميالع

 ــلاع فتــرة  الـدو   القـانون البي ــي الـدو  والقــانون الإنســاني  
الــنزا  المســلق، وهــي المرحلــة الثانيــة، ينبغــي أن تكــون نقطــة   

 تر يز رئيسية في المناقشة.
)ألمانيـا(: قـاع إن وفـدن يايـد  ـل التنييـد        السيد ناخ - 78

الــدو  العــرفي. وأعــر  عــن  القــانون ديــدجــا الــر نين في تح
ارتيــاو الوفــد مــن  ــون مســودة الاســتنتاجات الــل اعتمــدلا   

، “الاعتقـاد بـالإلزام  ”الصياغة ماقتا  قد تضمن  مصطلق لجنة 
[ )العنصـــــران 3] 2الــــذخ أُدر ج في مســـــودة الاســـــتنتاجين  

(. فالمصــطلق يُعبّــر للــر نين [ )تقيــيم الأدلــة4] 3( و المنشــ ان
رة الاقتنا  الإلآابي من جانب الدولـة.  بشكل أفضل عن ضرو

وستكون هذن التوجيهات م يدة للممارسين القـانونيين الـذين   
 لا تكون ام دراية  بيرة بالقانون الدو  العام.

[ 5] 4وقــــــــــاع بــــــــــنن مســــــــــودة الاســــــــــتنتاج  - 79
الممارسة( تا د أن الدوع هي الأشـخاص الرئيسـية في    )شرط

ــانون الـــدو . ورغـــم أن أشخاصـــا  آ ـــرين في القـــانون       القـ
الدو ، من قبيل المنظمـات الدوليـة واللجنـة الدوليـة للصـليب      
الأحمر، ككنهم أداء دور في وضع الممارسـات والإعـرا  عـن    

ــالإلزام ” ــاد ب ــم مصــدر لكــلا     “الاعتق ــ  أه ــدوع تبق ــلن ال ، ف
 لغرضين.ا

ــار، ينبغــي أن     - 80 ــة في الاعتب ــذ ممارســة الدول ولكــي تا  
[ 8] 7ومتســـقة. غـــير أن مســـودة الاســـتنتاج  قطعيـــةتكـــون 

، تـــنا علـــ  أنـــه  لمـــا 2)تقيـــيم ممارســـة الدولـــة(، ال قـــرة 
تنوع  ممارسة دولة معينة، وجب ق ـي  القيمـة الـل تُعطـ      

يمـة أقـل   الصـياغة ق تلـك  لتلك الممارسة. وككن أن ينجم عـن  
للممارســة المتبعــة في ائتمعــات الم توحــة والتعدديــة، حيــث      

 اســـتقلاع الســـلطة القضـــائية والتـــوازن بـــينككـــن أن يـــادخ 
إلى التعــــبير أن آراء مختل ــــة. ولا ينبغــــي احككومــــة والبرلمــــان 

ــا    للممارســة والاعتقــاد بــالإلزام في مثــل هــذن الــدوع أن يكون
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مزيــة علــ  الــدوع الــل  أقــل تــنثيرا ، لأن هــذن احكالــة ستضــ ي  
 تُن ظتم بطريقة استبدادية.

وقاع إن وفـدن يايـد بصـ ة عامـة اسـتنتاجات التقريـر        - 81
الثـــاني للمقـــرر الخـــاص بشـــنن التطبيـــق الماقـــ  للمعاهـــدات  

(A/CN.4/675 فالـــدوع الـــل .)علـــ  التطبيـــق الماقـــ   توافـــق
ــا  ــك  ، لمعاهــدة م ــل ذل ــا ت ع ــدة    إ  ــل أن توضــع المعاه ــ  أم عل

موضــع التطبيــق وأن تلتــزم الــدوع المت اوضــة ببنودهــا. و مــا   
أشار المقرر الخاص، فلن المتطلبات المحلية وانعكاسات التطبيـق  

بالقـانون الـدا لي.    انت ـهما مسنلتان مرتبطالماق  للمعاهدات 
مــة جــراء دراســة مقارنــة للأنظلإللجنــة هنــاك حاجــة وليســ  

ــق       ــة تطبي ــة   ال ــذا الصــدد؛ إذ لآــدر بكــل دول ــة في ه الوعني
ــين     ــ ، حــ ــس الوقــ ــن، في ن ــ ــتورية. ولكــ ــيالا الدســ مقتضــ

يسمق القـانون الـدا لي بـالتطبيق الماقـ  لـبع  البنـود في        لا
ات اقية معينة أو  لها، فـلن الالتـزام الـدو  لا ككـن الوفـاء بـه       

مـا، ينبغـي علـ      ةلمعاهـد آنذاك. وقبل التعهد بالتطبيق الماقـ   
الـــدوع المت اوضـــة أن تنظـــر مـــرص في مـــا إذا  ـــان وضـــعها 
القـــانوني الـــدا لي يســـمق بـــالتطبيق الماقـــ ؛ ومـــا إذا  ـــان  
يسمق اا بالامتثـاع للمعاهـدة بوصـ ها صـكا  ملزمـا ؛ ومـا إذا       
 ان  عازمة عل  الامتثاع. وفي بع  احكالات، قد لا يكـون  

ــارات المط   ــق الماقــ  مــن الخي ــذلك، ينبغــي أن  التطبي روحــة. ل
تُصاغ أحكام المعاهدات الل تنا عل  التطبيق الماق  بعنايـة  
من أجل السماو بالوفاء بالإجراءات المحليـة أو حصـر التطبيـق    
ــة المعاهــدات      ــن المعاهــدة. وفي حال ــة م الماقــ  في أجــزاء معين
متعــددة الأعــرا ، قــد تكــون هنــاك حاجــة إلى إضــافة شــرط  

دوع الـل تمنعهـا قوانينـها الدا ليـة مـن      عدم التقيّد  ضمان لل ـ
 الموافقة ال ورية عل  التطبيق الماق .

لدولـة الـل تنـوخ تطبيـق معاهـدة      وأضا  بـنن علـ  ا   - 82
بطريقة ماقتة أن تُعر  عـن ذلـك بوضـوو. وأشـار إلى أن      ما

وفدن يُشكك في إمكانية الإبـلاغ عـن تلـك النيـة ضـمنيا   مـا       

مـــن تقريـــرن الأوع  47قـــرة اقتـــرو المقـــرر الخـــاص. ف ـــي ال 
A/CN.4/664 أشـــار المقـــرر الخـــاص في معـــري دعمـــه اـــذا ،)

 1994مــن ات ــاق عــام  7)أ( مــن المــادة  1الــرأخ إلى ال قــرة 
المتصل بتن يـذ الجـزء احكـادخ عشـر مـن ات اقيـة الأمـم المتحـدة         

أنـه إذا حـل تـاري، بـدء ن ـاذ       لقانون البحـار، الـل تـنا علـ     
الات اق و  يُن ذ، لآرخ تطبيقه بص ة ماقتة ريثمـا يبـدأ ن ـاذن    
من جانب الدوع الل قبل  اعتمـادن في الجمعيـة العامـة للأمـم     
المتحـــدة. غـــير أن هـــذا احككـــم تضـــمن شـــرط عـــدم التقيّـــد.  

أن التــزام أخ دولـة بتطبيــق الات ـاق ماقتــا    يسـتنتا مــن ذلـك   و
مشار تها في اعتماد الات اق، وليس مـن التزامهـا   هو نابع من 

الصم  في تاري، لاحق. وعليه، فلن ذلك الترتيـب هـو مماثـل    
ــ          ــن وق ــداء  م ــا ابت ــدة م ــ  لمعاه ــق الماق ــيق التطبي لشــرطي يت
 اعتمادها، ولا علاقة له به فكرة الموافقة الصامتة أو الضمنية.

 تحديـد )رومانيا(: أشـارت إلى موضـو     السيدة باديا - 83
القـانون الــدو  العــرفي وقالــ  إنــه ينبغــي الثنــاء علــ  مــا بذلــه  

التر يـز  المقرر الخاص من تر يز مناسب عل  المنهجية عـوي  
ــ   ــرفي.    عل ــدو  الع ــانون ال ــدمضــمون القواعــد في الق  فتحدي
عمليــة  ــبيرة؛ وبالتــا ، فــلن  أهميــةلــه  الــدو  العــرفي القــانون

لة  ــا ينبغــي أن يــوفرا والشــروو المتصــ مشــرو  الاســتنتاجات
متينـــة في مـــا يتعلـــق بتقيـــيم مـــدى وجـــود قواعـــد  توجهـــات 
ومضـموجا، وفي ن ـس الوقـ  احك ـا  علـ  مسـتوى        التحديد

معين من المرونة الل تعكـس مرونـة القـانون الـدو  العـرفي في      
حد ذاته. وقال  إن جا الـر نين يتماشـ  مـع ممارسـة الـدوع      

ــة، لا   ــرارات المحــا م الدولي ــة،   وق ســيما محكمــة العــدع الدولي
ومع رأخ الأغلبية من فقهاء القـانون. وينبغـي بـذع المزيـد مـن      
العمل بشنن هذا الموضـو  علـ  أن ين ـذ في الاعتبـار وجـود      

 أخ ا تلافات في تطبيق جا الر نين في مختلن ائالات.
ــق بمســودة الاســتنتاج    - 84 ــل 3، ال قــرة 7وفيمــا يتعل ، ال

ــرأخ   اقترحهــا المقــرر الخ ــ ــد ال ــدها ياي اص، أشــارت إلى أن وف

http://undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://undocs.org/ar/A/CN.4/664


 A/C.6/69/SR.26 

 

20/28 14-63836 

 

قد يُعتـبر ممارسـة تشـكل عنصـرا       الامتنا  عن العمل نإالقائل 
امتنـا   للقانون الدو  العرفي، ولكن فقـط حـين يكـون     منش ا 

ــة عــن العمــل   ــا  علــ  إدرا هــا  الدول ــام واجــب عــدم لمبني القي
، مثلما أشـارت إلى ذلـك محكمـة العـدع الـدو  الدائمـة       بعمل
 .“لوتس”ية البا رة في قض
وقالـــ  إن وفـــدها يرحـــب بالإشـــارة إلى المنظمـــات   - 85

الدوليــة في مســودة الاســتنتاجات الــل اعتمــدلا لجنــة الصــياغة 
ــة        ــة  اصــة إلى ممارس ــلاء أهمي ــي إي ــه ينبغ ــا . وأضــاف  أن ماقت
منظمات التكامـل الإقليمـي، مـن قبيـل الاتحـاد الأوروبي، الـل       

الا تصاصات في  ـالات معينـة.    نقل  إليها الدوع بعضا  من
وأ دت أيضا  عل  أهمية ممارسة المنظمات الدولية فيمـا يتعلـق   
بمساوليالا وبندائها لمهام الوديع، بالإضافة إلى  الات أ ـرى  
من قبيـل احكصـانات والامتيـازات. ويـرى وفـدها أن مصـطلق       

مناســب لكونـــه يشــمل ممارســة الـــدوع     “الممارســة العامــة  ”
ــات احك ــب   والمنظمـ ــدها يرحـ ــ  إن وفـ ــة. وقالـ ــة الدوليـ كوميـ

بمقترو المقرر الخاص في تقريرن الثالـث بمواصـلة النظـر في دور    
المنظمات، بما في ذلك القرارات الصادرة عنـها، والعلاقـة الـل    
تربط بين القانون الدو  العـرفي والمعاهـدات. فوفـدها يشـارك     

مـن   45 وجهة النظر الل أعر  عنها المقرر الخاص في ال قـرة 
( فيمــا يتعلــق بممارســة الجهــات ال اعلــة  A/CN.4/672تقريــرن )

من غير الدوع. ويدعم الوفد  ـذلك اقتـراو اسـتكماع عبـارة     
. “الاعتقــــاد بــــالإلزام”بمصــــطلق  “مقبــــوع بمثابــــة قــــانون”

 بـالر نين قـة  وبالتا ، ينبغي صياغة مسودة الاستنتاجات المتعل
 عل  وو أفضل.

اــــد  مــــن موضــــو  حمايــــة البي ــــة وأضــــاف  أن ا - 86
بالنزاعات المسلحة ينبغي أن يكـون توضـيق قواعـد     يتعلق فيما

ومبادة القانون الدو  البي ي الل تنطبق علـ  الـنزا  المسـلق.    
حاجــة ماســة إلى وجــود وقالــ  إن وفــدها يوافــق علــ  عــدم  

ــل     ــن قبيـ ــطلحات مـ ــتخدام مصـ ــلة باسـ ــائل المتصـ ــاوع المسـ تنـ

. فلنعام النظر في ممارسات الدوع والمنظمـات الدوليـة   “البي ة”
ســيكون موضــع ترحيــب. وقــد يكــون مــن الم يــد علــ  وجــه   
الخصــوص النظــر في ممارســة اللجنــة المعنيــة بــلدارة آليــة تعزيــز    

الخطــرة  ل الن ايــاتتن يــذ ات اقيــة بــازع بشــنن الــتحكم في نق ــ
 ، والامتثاع لأحكامها.والتخلا منها عبر احكدود

وقالـــ  إن وفـــدها يتطلـــع إلى تحليـــل المقـــرر الخـــاص  - 87
المتعلق بتقييمات الأثر البي ـي في سـياق الـنزا  المسـلق. ورغـم      
أن محكمــة العــدع الدوليــة  انــ  قــد  لصــ  إلى أن هــذن       

ــدو       ــانون الـ ــب القـ ــة بموجـ ــات مطلوبـ ــومياالتقييمـ في  لعمـ
الأنشطة الصناعية في إعار سياق عابر للحدود، فـلن مضـمون   

. العمــوميهــذن التقييمــات   يُح ــدّد بموجــب القــانون الــدو  
ــدها لآــد   ــنن    وأضــاف  أن وف ــد ب ــذخ ي ي ــا ال ــن روماني د موق

حاجة إلى معالجة اثثار الل قل ها أسلحة معينة عل  البي ـة   لا
آراء المقــرر الخــاص في هــذا  باعتبارهــا مســنلة من صــلة، ويايــد

الصدد. وفي حاع  ان  هناك حاجـة لمعالجـة التـرا  الثقـافي،     
ــاق     ــيع نطـ ــادخ توسـ ــا حـــذر لت ـ ــا  جـ ــرورخ اتبـ ــن الضـ فمـ
الموضو  بلا ضرورة، أو تنقيق المعايير الدولية المكرسـة بشـنن   
حماية الترا  الثقـافي، بمـا أنـه سـبق الات ـاق علـ  أن المشـرو         

ــتخدم  ــو  يســــ ــارينســــ ــل بموجــــــب   تعــــ ــة بال عــــ قائمــــ
 الدو . القانون
وفيمــا يتعلــق بموضــو  التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات،   - 88

ــد     أشــارت إلى أن التشــريع الرومــاني يــنا علــ  وجــه التحدي
ــز الن ــاذ دون أن يصــدق     ــل تــد ل حي علــ  أن المعاهــدات ال
عليها البرلمان فحسب ككن تطبيقهـا ماقتـا  اعتبـارا  مـن تـاري،      

احة علــ  جــواز ذلــك. حــاع نصــ  المعاهــدة صــرالتوقيــع، في 
، عليهــا المعاهــدات الــل تســتوجب إلزامــا  تصــديق البرلمــان  أمــا
ككـــن تطبيقهـــا ماقتـــا . ولكـــن، وُضـــع اســـتثناء بالنســـبة   فـــلا

ــه مــن    للمعاهــدات بــين الاتحــاد الأوروبي والــدوع الأعضــاء في
جهــة والــدوع الثالثــة مــن جهــة أ ــرى؛ إذ ككــن تطبيــق هــذن  
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ا  قبـل د واـا حيـز    ،  ما تسم ، ماقت“ات المختلطةالمعاهد”
نص  المعاهدة صراحة عل  جواز ذلـك. وعليـه،    الن اذ إذا ما

فــلن رومانيــا تنظــر إلى التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات علــ  أنــه   
استثناء وأنه إجراء محدود للمعاهـدة، لأسـبا  تتعلـق في المقـام     

مقارنة لمختلـن   الأوع باليقين القانوني. ويرى الوفد أن دراسة 
الأحكــام المحليــة المتصــلة بــالتطبيق الماقــ  للمعاهــدات ســو   

 تسهم في فهم ممارسات الدوع في الميدان.
وقالــ  إن وفــدها يا ــد علــ  أهميــة إرادة الأعــرا     - 89

ــالتطبيق الماقــ ، وأن    ــق ب المت اوضــة في أخ معاهــدة فيمــا يتعل
يـة للـدوع.   لديه تح ظات بشـنن أهميـة قـانون الأعمـاع الان راد    

ف ي حين قد تكون هناك حالات تُطبق فيها معاهدة ما ماقتـا   
من جانب دولة واحدة فقط، فلن هـذا السـيناريو لا يغـير مـن     
الطبيعــة التوافقيــة للتطبيــق الماقــ . وعليــه، ينبغــي علــ  المقــرر 
الخاص التشـديد علـ  التمييـز بـين التطبيـق الماقـ  الـذخ نـتا         

اوضـة، و ـان موضـوعا  للنقـا      عن ات ـاق بـين الأعـرا  المت    
ــتا عــن عمــل       ــذخ ن ــق الماقــ  ال ــين التطبي ــه، وب ــه حــد ذات في
ان رادخ،  مـا هـو الشـنن في حالـة تطبيـق الجمهوريـة العربيـة        
الســـورية ماقتـــا  لات اقيـــة حظـــر اســـتحدا  وإنتـــاج وقـــزين  

الأسلحة الكيميائية وتدمير تلـك الأسـلحة، والـذخ     واستخدام
وعلاوة علـ  ذلـك، فـلن وفـدها      ان  ارج نطاق المشرو . 

يرى أن القواعد المنطبقة عل  الالتزامات الناشـ ة عـن التطبيـق    
الماقــ  ككــن أن تُســتنتا مــن مبــدأ حســن النيــة واحكاجــة إلى   
الضمان القانوني بدلا مـن قـانون الأعمـاع الان راديـة. وينبغـي      

ــز   ــين ــذلك التميي ــالتطبيق     ب ــات المتصــلة ب ــن الالتزام ــتين م ف 
وهما: الالتزام بتطبيق المعاهدة ماقتا ،  ما هـو الشـنن   الماق ، 

ــ  إلزاميـــة التطبيـــق الماقـــ ،        في المعاهـــدات الـــل تـــنا علـ
ــات  ــوق والالتزامــ ــ  في  واحكقــ ــق الماقــ ــن التطبيــ ــ ة عــ الناشــ

 ذاته. حد

وقال  إن هناك حاجة إلى مواصـلة النظـر في المسـائل     - 90
ــا      ــ ، بم ــق الماق ــاء التطبي ــة بلج ــة المحيط ــار  المختل  ــك اثث في ذل

القانونيـــة الناشـــ ة عـــن إجـــاء الالتزامـــات. وفي هـــذا الصـــدد،  
مــن ات اقيــة فيينــا  18ســيكون مــن الم يــد دراســة أهميــة المــادة  

لقانون المعاهدات في مـا يتعلـق بلجـاء التطبيـق الماقـ . وعلـ        
ــ      ــة علـ ــها في الإجابـ ــت ادة منـ ــن الاسـ ــه الخصـــوص، ككـ وجـ

ــدفا  عــن موضــو   الســااع: إلى أخ مــدى يبقــ  الالت ــ  زام بال
وغري المعاهدة قائما  في حاع إجاء التطبيـق الماقـ ، لا سـيما    
حين يكون اقاذ هذا الإجراء نتيجة للنية بعدم التصـديق علـ    
المعاهدة؟ وقال  إن وفدها يود أيضا  احكصوع عل  المزيـد مـن   

ما يتعلق بمختلن اثثـار الممكنـة المترتبـة     التوجيه من اللجنة في
ة بمواصــلة العمليــة   إجــاء التطبيــق الماقــ  في حــاع النيّ ــ     علــ  

الدا لية الل يتطلبها د وع معاهدة ما حيز الن ـاذ؛ وفي حـاع   
ة بعـدم التصــديق علـ  المعاهـدة؛ وفي حــاع التصـديق علــ      الني ـّ

المعاهدة دون أن تد ل حيز الن اذ، لا سـيما في احكـالات الـل    
تطبيـق الماقـ . وبالنسـبة    تَُ عّل فيها اثليات الماسسية  لاع ال

للحالــة الأ ــيرة، فــلن ممارســة الاتحــاد الأوروبي ســو  تكــون  
ــيناريوهات الممكنـــة،   مرجعـــا  م يـــدا . وبـــالنظر إلى جميـــع السـ

إجـــراء تحليـــل أ ثـــر  ـــولا  عمـــا  ســـو  يكـــون مـــن الم يـــد  
ــة  في  2، ال قــرة 25 انــ  المــادة  إذا ــا عُرفي ــة فيين ، مــن ات اقي

بة للدوع مثل رومانيا الل ليسـ  عرفـا    عابعها، لا سيما بالنس
 في ات اقية فيينا، ولكنها تطبقها في شكل قانون دو  عرفي.

ــر      - 91 ــود أيضــا  النظــر بشــكل أ ث ــدها ي وأضــاف  أن وف
تعمقـــا  في الطـــابع غـــير التعســـ ي لإجـــاء التطبيـــق الماقـــ .       
فلأسبا  تتعلق بالضمان القانوني والقدرة عل  التوقع، ينبغـي  

لذخ ينهي التطبيـق الماقـ  علـ  الأقـل أن يعلـن عـن       للطر  ا
نوايان فيما يتعلق بالتصـديق علـ  المعاهـدة. وقالـ  إن وفـدها      
يايــد المقتــرو الــداعي إلى النظــر في مســنلة التطبيــق الماقــ         
للمعاهدات بالنسبة للمنظمات الدولية. وفي هذا الصـدد، فـلن   

انين ممارســـة الاتحـــاد الأوروبي ومـــا لـــذلك مـــن أثـــر علـــ  قـــو
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وممارسات الدوع الأعضاء تُعتبر ذات أهمية  اصـة. وأضـاف    
أن النظــر في آثــار التطبيــق الماقــ  علــ  الإجــراءات الأ ــرى   
المرتبطة بالمعاهـدات، مثـل تعـديل المعاهـدة أو التصـديق عليهـا       

 قبل بدء ن اذها سو  تكون موضع ترحيب.
ــة   - 92 وقالـــ  إن موضـــو  شـــرط الدولـــة الأولى بالرعايـ

مظ  بنهمية عملية لدى صانعي السياسات والأفراد الضـالعين  
في ميــدان الاســتثمار؛ وبالتــا ، فــلن جهــود فريــق الدراســـة       
سو  تُسـهم أ ثـر في توضـيق مسـائل قـانون الاسـتثمار الـل        

نقاشــا   ــبيرا . وبال عــل، فــلن مناقشــات فريــق الدراســة  تشــهد
شرو  التقرير النهائي الجيّد الصياغة قد أثبتا إمكانية تقـديم  وم

تقرير منقق ومحكم في الدورة المقبلة للجنة. وفي هـذا الصـدد،   
ينبغي أن تن ذ اللجنة في الاعتبار جميـع التطـورات ااامـة منـذ     
اعتمــاد مشــاريع المــواد المتعلقــة بشــرط الدولــة الأولى بالرعايــة  

ــام  ــة إلى تح1978لعــ ــار   ، واحكاجــ ــعها في الإعــ ــها ووضــ ليلــ
، وبالتا  احكـد  العموميالمعيارخ الأوسع نطاقا  للقانون الدو  

 من زيادة قزد القانون الدو .
)جنو  أفريقيـا(: أشـار إلى موضـو      السيد ستيم  - 93
، فقاع إن وفد بلدن يايـد جـا   “تحديد القانون الدو  العرفي”

ن الأفضـل أن يشـار إلى   الر نين ويت ق مع الرأخ القائل بننه م
ممارســـة ”، بـــدلا مـــن “ممارســـة عامـــة”الـــر ن الأوع باســـم 

. وأضـا  أن وفـد بلـدن يت ـق أيضـا مـع المقـرر الخـاص         “دولة
مــن  38) ( مــن المــادة  1في أن اللغــة المســتخدمة في ال قــرة 

النظام الأساسـي لمحكمـة العـدع الدوليـة ككـن أن تكـون ذات       
بمـا أن ممارسـة الـدوع تـد ل      صلة بممارسة المنظمات الدوليـة، 

ر المنظمــات الدوليــة فيهــا الإجــراءات الــل تضــطلع  ــا في إعــا 
ــد رأى أن ممارســة المنظمــات      أو ــك، فق ــع ذل مــن  لااــا. وم

الدوليـة المطلوبـة تحتـاج إلى تقيــيم أ ثـر ت صـيلا وأنـه ســيكون       
 من الم يد تناواا في التقرير الثالث للمقرر الخاص.

مقبولــــة بمثابــــة ” ن الثــــاني، وهــــو وانتقــــل إلى الــــر - 94
، فقاع إنـه اسـتُخدم عمومـا بطريقـة نظريـة، وإن وفـد       “قانون

بلدن يرحب بالتطوير العملي للم هوم بمـرور الوقـ . وأعـر     
ــالإلزام    Opinio” عــن ت ضــيل وفــد بلــدن لمصــطلق الاعتقــاد ب

Juris“    ــانوني ــه القــ ــيوعا في ال قــ ــر شــ ــو الأ ثــ ــه هــ ــا أنــ ، بمــ
. واستدرك قائلا إن وفد بلدن لا يت ق مـع  والمصن ات القانونية

الرأخ القائل بنن وجود الممارسة العامة لآـب أن يسـبق قبواـا    
بمثابــة قــانون؛ فـــالمهم أن يتــوافر  ــلا الـــر نين ولــيس المهـــم      

 ترتيبهما الزم .
ورأى أنه من المهم أن يس ر عمـل اللجنـة بشـنن هـذا      - 95

ــل إرشــادخ يســاعد الممارســين    ــبر أن الموضــو  عــن دلي . واعت
قرارات المحا م وااي ات القضائية الدولية تـد ل ضـمن المـواد    
الأولية لجرشاد في هذا الصدد. وأضـا  أنـه لا بـد أيضـا مـن      

المحــا م الدوليــة  اجتــهاداتالتواصــل مــع احككومــات ودراســة 
ــو     ــتور جنـ ــار إلى أن دسـ ــة. وأشـ ــة ودون الإقليميـ والإقليميـ

الـدو  العـرفي يشـكل تلقائيـا     أفريقيا أوضق بجـلاء أن القـانون   
جـزءا مــن النظـام القــانوني المحلـي مــا   يتعـاري مــع الدســتور     

مع قانون صادر عن البرلمان. وأعر  عـن تنييـد وفـد بلـدن      أو
لقرار استبعاد دراسة القواعد اثمرة من هذا الموضـو ، معلـلا   
 ذلك بنجا تحتاج إلى النظر فيها بوص ها موضوعا قائما بذاته.

 مـــا يتعلـــق حمايـــة البي ـــة في  ”وأشـــار إلى موضـــو    - 96
، فقــاع إن المقــرر الخــاص اقتــرو تقســيم “النـــزاعات المســلحةب

العمل إلى ثلا  مراحل، وهـي القواعـد والمبـادة ذات الصـلة     
الواجبة التطبيق عل  النزاعات المسلحة المحتملة )الالتزامـات في  

لمسـلق والتـدابير   أوقات السلم(، والتدابير المتخذة أثناء الـنزا  ا 
لــه   ائــزَّأالمتخــذة بعــد انتــهاء الــنزا . ورأى أن هــذا النــها      

مزايان، لكن سيتبين مـا إذا  انـ  ال ائـدة اسـتخدامه أ ـبر أم      
ال ائــدة مــن اســتخدام جــا أوســع نطاقــا ير ــز علــ  جميــع         
القـــوانين المعمـــوع  ـــا. واسترســـل قـــائلا إن ااـــد  النـــهائي 
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يكــون هـو ضــمان حمايـة البي ــة    ينبغـي، في جميــع الأحـواع، أن  
قبل وقو  النزاعـات وأثناءهـا وبعـدها. وفيمـا يتعلـق بالمرحلـة       
ــاع إن وفــد      ــة(، ق ــات المســلحة المحتمل الأولى لموضــو  )النزاع
بلدن يعتقد أن هناك قواعد  ارج نطاق القـانون البي ـي ككـن    
أن تكـون ذات صــلة أيضــا. وأضــا  أن حمايــة البي ــة بــدورها  

ــن أن يكـــون   ــادر المحتملـــة      ككـ ــا يتعلـــق بالمصـ ــا آثـــار فيمـ اـ
للنزاعات، حيث أن العديد من النزاعـات تقـع بسـبب احكاجـة     
للوصــوع إلى المـــوارد الطبيعيـــة أو الاســـت ادة منـــها. ورأى أن  
المرحلـة الثانيـة مـن الموضــو  )التـدابير المتخـذة أثنـاء النزاعــات       
يـة  المسلحة( لآب أن تتجاوز هـي الأ ـرى نطـاق المبـادة البي     

ــائي الـــدو     ــانون الجنـ ــان والقـ ــانون حقـــوق الإنسـ لتشـــمل قـ
والقانون الإنساني الدو . واعتبر أنه من السابق لأوانـه تحديـد   
ما اذا  ـان ينبغـي للعمـل أن يتخـذ ججـا معياريـا أم أن يرمـي        

 إلى إعداد صك يكون بمثابة قانون غير ملزم.
 ،“التطبيـق الماقـ  للمعاهـدات   ”وأشار إلى موضو   - 97

ــق المعاهــدات      ــ  تطبي ــادرة عل ــة ق ــة المعين فقــاع إن  ــون الدول
ماقتــا مــن عدمــه هــي مســنلة تتعلــق بالقــانون الــدا لي ولــيس  

، بنـاء علـ  ذلـك، أن    ككن ستطرد قائلا إنهاالقانون الدو . و
تعتمد فعالية نظام المعاهـدة  ـلاع المرحلـة الماقتـة علـ  الـنظم       

إلى أن هنـاك عـدة اسـ لة    القانونية في الدوع المت اوضة. وأشار 
ــ         ــب عل ــل ككــن أن يترت ــدا وهــي: ه ــا م ي ــد يكــون تناوا ق
المعاهــدة المطبقــة بصــ ة ماقتــة أثــر قــانوني في إعــار القــانون        
الدا لي؛ وما هي النقطة الل ككن عندها الاعتماد عل  هـذن  
ــن        ــل كك ــة؛ وه ــة محلي ــام محكم ــاء أم ــدة  نســا  للادع المعاه

تة أن تسود عل  معاهدة موجـودة  للمعاهدة المطبقة بص ة ماق
ــا هــي      ــدا لي؛ وم ــها ومشــمولة بال عــل في القــانون ال مــن قبل
العواقب الدولية الل ككن أن تـنجم عـن امتنـا  محكمـة محليـة      

 عن تطبيق معاهدة مطبقة بص ة ماقتة.

وقـاع إن المقـرر الخــاص قـد يـرى أنــه مـن المهـم أيضــا        - 98
في المعتمـد  دسـتورها   ل مـنق النظر في مثـاع جنـو  أفريقيـا ال ـ   

ــه    1996 عـــام ــانون الـــدو . وأوضـــق أنـ ــزا معـــززا للقـ مر ـ
بموجــب هــذا الدســتور، تتمتــع الســلطة التن يذيــة بصــلاحية       
الموافقة علـ  التطبيـق الماقـ  للمعاهـدة دون موافقـة البرلمـان،       
شريطة أن تكون المعاهدة المطلو  تطبيقها بصـ ة ماقتـة ذات   

 يذيــة، وأن يكــون الات ــاق بشــنن عبيعــة تقنيــة أو إداريــة أو تن
تطبيقها الماق  هو ن سه ذا عبيعـة فنيـة أو إداريـة أو تن يذيـة،     

ــاق  ــذا الات ـ ــون هـ ــدة   مُ وألا يكـ ــ  المعاهـ ــديق علـ ــا بالتصـ لزمـ
هــذا الات ــاق لآــب أن يقــدم أن الانضــمام إليهــا. وأضــا   أو

بعــد ذلــك إلى البرلمــان في غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة. وأشــار 
ــو  ــه لآ ــن     إلى أن ــم م ــاق أن يصــاغ في صــورة حك ــذا الات  ز ا

أحكام المعاهدة ن سها، أو ات اق من صل، أو قرار صـادر عـن   
 ماتمر، أو إ طار بالتطبيق الماق  أو إعلان عنه.

واسترسل قـائلا إن السـلطة التن يذيـة ككنـها أن تمتنـع       - 99
عن التصديق علـ  المعاهـدة الـل وافـق عليهـا البرلمـان في حالـة        

مــن جانــب الطــر  الأ ــر  اأو رفضــه عليهــا التصــديقتــن ير 
ــاوي أو الأعــرا  الأ ــرى المت اوضــة، أو إذا أصــبح      المت 
برمتها مهملـة، أو إذا اسـتدع  احكاجـة إعـادة الت ـاوي علـ        
بعــ  شــروعها. وأرد  بقولــه إن احككومــة إذا قــررت عــدم  
التصديق علـ  معاهـدة مطبقـة بصـ ة ماقتـة، فـيمكن للسـلطة        

ــة أ ــ ، شــريطة ألا يكــون    التن يذي ــق الماق ــاء التطبي ــار إج ن قت
ات ــاق التطبيــق الماقــ  قــد حظــر هــذا الإجــراء. وأضــا  أن    
الدستور ينا عل  أنه يتعين عل  المحا م، عند ت سـيرها لأخ  
تشــريع، أن تعطــي الأولويــة لأخ ت ســير معقــوع يتســق مــع       
القــانون الـــدو  علــ  أخ ت ســـيرات أ ــرى لا تتســـق معـــه.    

لقانون الدو  في هذا السياق يُنظـر إليـه علـ  أنـه     وأوضق أن ا
يشــمل المعاهــدات المطبقــة بصــ ة ماقتــة إلى جانــب تلــك الــل  

 د ل  حيز الن اذ.
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)إسـبانيا(:   السيد مارتن إخ بيريس دى نانكلاريس - 100
تحديد القانون الـدو   ”تكلم عن عمل اللجنة بشنن موضو  

ابيـة، وإن  ـان مـن    يبشـر بنتيجـة إلآ  عمـل  ، فقاع إنـه  “العرفي
الوارد أن يتـبين أن الجـدوع الـزم  م ـرط في الطمـوو. ورأى      
أنه بالنظر إلى  ون العديد مـن الممارسـين غـير متخصصـين في     
القانون الدو ، فيجب أن تكون النتيجة ذات عابع عملـي في  
الأســا ، وأن تصــاغ في صــورة  موعــة مــن الاســتنتاجات      

دن لنـها الـر نين وات ـق    والشروو. وأعر  عن تنييد وفـد بل ـ 
مع الـرأخ القائـل بـنن ااـد  لـيس هـو تحديـد جــوهر قواعـد          
القــانون الـــدو  العـــرفي، وإ ـــا تحديـــد جـــا للتعـــر  عليهـــا.  
وأعر  عن ترحيـب وفـد بلـدن بـالاقتراو المنـادخ بـنن تغطـي        
التقارير المقبلة قاعدة المعتري الُمصَـرّ، والقـانون الـدو  العـرفي     

  الثنـــائي وعـــبء الإثبـــات والعلاقـــة بـــين  الإقليمـــي، والعـــر
 القانون العرفي والمبادة العامة.

وأشــــــار إلى التقريــــــر الثــــــاني للمقــــــرر الخــــــاص      - 101
(A/CN.4/672   ــاع إن اســتخدام مصــطلق ــة”(، فق في “ منهجي

)النطـــاق( ككـــن أن يســـبب التباســـا.  1مشـــرو  الاســـتنتاج 
وضــق تـثير ايضــا إشـكاليات. وأ  أن البــدائل ورأى، مـع ذلـك،   

أن يبـدو ضـيقا للغايـة؛ و    “أسـاليب ”ذلك بقولـه إن مصـطلق   
ــا  حــوع     “قواعــد”مصــطلق  ــا  النق ــد ب ــن جدي ســي تق م

 “عوامــل”و  “عناصــر”عبيعــة هــذن القواعــد؛ أمــا مصــطلحا 
ــة الكا   ــران إلى الدقــ ــا ي تقــ ــرو    فهمــ ــل إلى مشــ ــة. وانتقــ فيــ

)المصــــطلحات المســــتخدمة(، فقــــاع إن إدراج  2 الاســــتنتاج
  يسـ ر عـن شـيء     “القانون الدو  العرفي”تعرين لمصطلق 

سوى الالتبا ، لأن هذا المصطلق هو بال عل الموضـو  الـذخ   
ــة    ــه، بالطريقـ ــتنتاجات. ورأى أنـ ــاريع الاسـ ــه مشـ تـــدور حولـ

، “دوليـة  اتمنظم ـ”ن سها، لا لزوم لإيـراد تعريـن لمصـطلق    
لأن هذا المصطلق يستخدم بن س المع، الـذخ يسـتخدم بـه في    

انون الــــدو  أو في المــــواد المتعلقــــة بمســــاولية أخ دليــــل للقــــ

ــطلحين في     ــارة إلى المصـ ــبر أن الإشـ ــة. واعتـ ــات الدوليـ المنظمـ
 الشروو ستكون  افية.

ــتنتاج    - 102 ــرو  الاســـ ــق بمشـــ ــا يتعلـــ ــها  3وفيمـــ )النـــ
الاعتقـاد  ”الأساسي(، قاع إنه من الملائـم الاحت ـا  بمصـطلق    

ممارسـة  ”ت عبـارة  التقليدخ، فقد أثـار  “Opinio Juris بالإلزام
مشـا ل لا داعـي اـا، و  تضـن      “عامة مقبولة بمثابـة قـانون  

أخ قيمة. واعتبر أنه سيكون مـن الم يـد الإشـارة بشـكل أ ثـر      
ت صــيلا إلى البعـــد الـــزم  للــر نين، والأهـــم مـــن ذلـــك، إلى   

ــق بمشــرو  الاســتنتاج     ــهما. وفيمــا يتعل ــرابط بين ــيم  4الت )تقي
لا ت يــد في  “الظــرو  المحيطــة” الأدلــة(، قــاع إن الإشــارة إلى

شــيء، فقــد أُبــرزت أهميــة الســياق بوضــوو بال عــل. وعــلاوة   
ــارة     ــ  أن العب ــك، ككــن أن يثب ــ  ذل م رعــة في الغمــوي  عل

لأغراي التوجيه العملـي. وفيمـا يتعلـق    لدرجة لا تصلق معها 
 احكاسـم  )دور الممارسة(، قـاع إن الـدور   5بمشرو  الاستنتاج 

في إرساء القانون العرفي لا ريـب فيـه،    الذخ تضطلع به الدوع
غير أن بع  المنظمات الدولية بلغ  درجة عالية مـن التطـور   
الدا لي وتضطلع بدور بارز في العلاقات الدوليـة. وأشـار إلى   
ــه ا تســب       ــاع إن ــ  وجــه الخصــوص، فق الاتحــاد الأوروبي عل

 ـي  فشخصية قانونية وصلاحيات واسعة في إبرام المعاهـدات.  
الات، مثـــل السياســة التجاريـــة المشـــتر ة وح ـــا  بعــ  ائ ـــ

الموارد البيولوجيـة البحريـة، لـه صـلاحيات تحـوع دون تـد ل       
الدوع الأعضاء. ونادى بـنن تا ـذ أنشـطة المنظمـات الدوليـة      
بعين الاعتبار عند تحديد قواعد القـانون الـدو  العـرفي، بمـا في     

 ذلك في  الات مثل الامتيازات واحكصانات.
)إســناد التصــر (   6ع إن مشــرو  الاســتنتاج  وقــا - 103

است اد من اللغة المستخدمة في المـواد المتعلقـة بمسـاولية الـدوع     
عــن الأفعــاع غــير المشــروعة دوليــا. غــير إن هنــاك شــك في        
ــا يتعلــق        ــدوع فيم ــة بمســاولية ال ــواد المتعلق ــق الم ــة تطبي إمكاني

إلى  بالممارسة العامة، بالنظر إلى ا تلا  الغري منها. وأشـار 
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ــاع إن مســنلة    7ســتنتاج لامشــرو  ا )أشــكاع الممارســة(، فق
ــرار     ــر  والإقـ ــين العـ ــة بـ ــة والعلاقـ ــ ها ممارسـ ــا  بوصـ الامتنـ
بالسكوت تتطلب فحصا أ ثر ت صيلا. وفيما يتعلق بمشـرو   

لآـــب أن تكـــون  “الممارســـة المعنيـــة”، قـــاع إن 9الاســتنتاج  
يـة.  وأن تكون عامة ومتسقة بدرجـة  اف  اواضحة لا لبس فيه

ــا إلى و ــر  الثنــائي باعتبــارن أساســا      دع ــلاء الانتبــان إلى الع إي
ــه     ــالنظر إلى أهميتـ ــة، بـ ــة المتبادلـ ــات الدوليـ ــوق والالتزامـ للحقـ
الكبيرة في المنازعـات المتعلقـة بتعـيين احكـدود البريـة والبحريـة،       

 و ذلك في المنازعات المتعلقة باحكقوق الملاحية.
النـــزاعات مــا يتعلــق ب حمايــة البي ــة في  ”وانتقــل إلى  - 104

ــار  موعــــة مــــن   “المســــلحة ، فقــــاع إن هــــذا الموضــــو  أثــ
ــن يكــون مــن الســهل     الصــعوبات. وعلــ  وجــه الخصــوص، ل
وضع حدود للغري من هذا الموضـو  أو وضـع  ـط فاصـل     
بين المراحل الزمنية الثلاثة الـل اقترحهـا المقـرر الخـاص؛ فضـلا      

و من المرجق أن يتـبين أنـه م ـرط    عن أن الجدوع الزم  المقتر
في الطموو. لذلك، أعر  عن الترحيب بالنـها احكـذر الـذخ    
يتبعه المقرر الخـاص. غـير أنـه قـاع إن وفـد بلـدن   يسـتطع أن        

، الـذخ  “التنميـة المسـتدامة  ”يقن عل  أهميـة إدراج مصـطلق   
يشير إلى التنمية الاقتصادية في زمن السـلم. ورأى أن الإشـارة   

من إعلان ريو غير مقنعـة. وعـلاوة علـ  ذلـك،      24أ إلى المبد
أعر  عن عدم وضوو الطريقة الل ستتبعها اللجنة في تحديـد  

 لتزامات المتعلقـة ممايـة البي ـة في سـياق النــزاعات المسـلحة      لاا
قـــــانون الـــــدو  لا يغطـــــي هـــــذا ، في حـــــين أن الالدا ليـــــة

 حاليا. ائاع
ــو     - 105 ــق بموضــــ ــا يتعلــــ ــق الم”وفيمــــ ــ  التطبيــــ اقــــ

ــم هــو موافقــة الدولــة      “للمعاهــدات ، قــاع إن العنصــر احكاس
المتعاقدة. وبنـاء علـ  ذلـك، فقـد رأى أن اللجنـة لا ينبغـي اـا        
ــ  التشــجيع      أن تقحــم ن ســها في مهمــة حساســة تنطــوخ عل
عل  التطبيق الماق  للمعاهدات أو الصد عن ذلـك، أو تحليـل   

للدوع. وفي واقـع احكـاع، عنـدما يـتم تطبيـق       ةالقوانين الدا لي
 27معاهـدة مــا بصــ ة ماقتــة، تصـبق  اضــعة لأحكــام المــادة   

لقــانون المعاهــدات، الــل تــنا  1969مــن ات اقيــة فيينــا لعــام 
عل  أنه لا لآوز لطـر  في معاهـدة أن مـتا بنصـوص قانونـه      
ــدة. وأشــار إلى أن      ــذ المعاه ــه في تن ي ــبرر لإ  اق ــدا لي  م ال

لشيوخ في إسـبانيا، اـذا السـبب، أقـر مـا را مشـرو         لس ا
قانون، سيد ل قريبا حيز الن اذ، يضع، في جملـة أمـور، قيـودا    
وضـــمانات تتعلـــق باســـتخدام التطبيـــق الماقـــ  للمعاهـــدات. 
ــدر      ــاص أن يـ ــرر الخـ ــد للمقـ ــن الم يـ ــيكون مـ ــه سـ ورأى أنـ
ممارسات الـدوع بشـكل إضـافي وأن يتبـع ججـا أ ثـر اعتمـادا        

ستقراء. وأضا  أنه سيكون من الم يد أيضـا النظـر في   عل  الا
ممارسـة بعــ  المنظمـات الدوليــة، مثـل الاتحــاد الأوروبي، الــل    
أ ثــرت مــن اســتخدام التطبيــق الماقــ  للمعاهــدات، وفعلــ    
ذلــك بطــرق مــثيرة للاهتمــام. وســاق مثــالا علــ  ذلــك حالــة   
 معاهدات معينـة يبرمهـا الاتحـاد الأوروبي ودولـه الأعضـاء مـن      
جهة ودولة ثالثة من الجهة الأ رى، فقاع إن التطبيـق الماقـ    
اذن المعاهـدات يقتصـر علـ  الأجـزاء الـل تتعلـق بصـلاحيات        

 الاتحاد فقط.
قـرار   توصـين وقاع إن وفـد بلـدن يشـك في إمكانيـة      - 106

التطبيق الماق  لمعاهدة ما باعتبارن فعلا ان راديا؛ إذ أن ات اقية 
ــا لقــانون المعاهــد  ــبر أن هــذا القــرار يصــدر   فيين ــدا تعت ات تحدي

 نتيجـــة لات ـــاق بـــين دوع. ورأى أن الادعـــاء بـــنن التطبيـــق  
الماق  لا ككن إلغادن بصورة تعس ية متـاج إلى البرهنـة عليـه    
بشـكل أ ثــر ت صــيلا. وأوضــق أنــه عنــدما تقــوم دولــة موقعــة  
ــق الماقــ       ــة موقعــة أ ــرى باعتزامهــا إجــاء التطبي ــلبلاغ دول ب

ــانوني.      لمعاهــدة  ــبرر ق ــديم م ــزام بتق ــا أخ إل ــع عليه ــلا يق ــا، ف م
وأشار إلى أن قرار الدولة ككـن أن يـنجم عـن عوامـل مختل ـة،      
منــها وقــو  تغــيير سياســي دا لــي، ولا يشــكل بالضــرورة        
إ لالا مسن النية. وقاع إن المقرر الخـاص ينبغـي لـه أن ينظـر     

تعلقــة أيضــا في مــا إذا  انــ  قواعــد القــانون الــدو  العــرفي الم
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بــالتطبيق الماقــ  للمعاهــدات هــي القواعــد ن ســها المنصــوص  
 عليها في ات اقية فيينا لقانون المعاهدات.

 تتم بقوله إن وفد بلـدن يعتقـد أن جـدوع أعمـاع     او - 107
اللجنــة مــزدحم بدرجــة لا تســمق بمناقشــة متعمقــة للمواضــيع  

ا أن تنظــر في تقليــل عــدد   اــقيــد النظــر. وإن اللجنــة ينبغــي    
اـا  واضيع مع الاحت ا  بـن س عـدد الاجتماعـات. وينبغـي     الم

أن تكـون أ ثـر انتقائيـة وإلآـازا في علـب معلومـات مـن        أيضا 
مواضـيع مـن    7ذن بخصـوص  فقـد قُـدم  علبـات  ه ـ    :الدوع
ــين  ــا ب ــم ــها     11 هإجمالي موضــوعا معروضــا للنظــر، و ــثير من

، عنــد القيــام بــذلك، أن تضــع في  ينبغــي اــايتســم بالتعقيــد. و
ــة     اع ــع اللجن ــين اللغــات. ورأى أن موق ــدأ التكــافا ب تبارهــا مب

الشبكي، الذخ يعد وسـيلة الاتصـاع الرئيسـية بالـدوع، ينبغـي      
اـا  أن يكون أ ثر سهولة في الاستعماع. وأن اللجنة لا ينبغي 

أن تقلل بنخ شـكل مـن المحاضـر المـوجزة لمـداولالا الدا ليـة،       
له الدوع الأعضـاء  الل تشكل مصدرا هاما جدا تتابع من  لا

 عن أن تُلغيها.ناهيك عمل اللجنة، 
ــيد راو - 108 ــو     السـ ــار إلى موضـ ــد(: أشـ ــد ”)اانـ تحديـ

فقـــاع إنـــه لا شـــك في أن قـــرارات  “القـــانون الـــدو  العـــرفي
محكمة العدع الدولية اا قيمة في تحديد قواعد القـانون الـدو    

المبـادة في   العرفي، بالنظر إلى أن المحكمة أُنيط  ـا تطبيـق هـذن   
تســوية المنازعــات الــل تعرضــها عليهــا الــدوع. وضــر  مثــالا 

قراة المحكمنز في ال عغى اة(عةقينز بيرار إلقيال القيب      عل  ذلك 
ورغة يييييينز الكغنغييييييغ ) 2000نيسييييييان أبر    11اةيييييي ة  

(، الــل  لصــ  فيــه المحكمــة إلى أن  ال يمقراطييينز ريي  بة يكييا
ــع      ــة يتمتـ ــاون الخارجيـ ــر الشـ ــة وزيـ ــاغل وظي ـ ــانة شـ باحكصـ

الشخصــية وفقــا للقــانون الــدو  العــرفي. ورأى أنــه لا ينبغــي، 
ار إلى مع ذلك، قاهل قرارات المحا م الدوليـة الأ ـرى. وأش ـ  

ــدو  العــرفي  ــانون المعاهــدات  أن القــانون ال ــ   ــلا  ق ، ، عل
. ورأى أن التحـدخ الـذخ ينطـوخ عليـه     ليس له مصدر مـادخ 

يقـه غـير متبحـرين    تحديدن يتضاعن إذا  ـان مـن مـاولون تطب   
 في القانون الدو .

واعتبر أن عمل اللجنة بشنن هذا الموضو  ينبغـي أن   - 109
ــر ن       ــة، وهمــا ال ــد العرفي ــر   القواع ــا متســاويا ل يعطــي وزن
ــر ن     ــة وال ــل في  ــون الممارســة ممارســة دول الموضــوعي المتمث
الــذاا المتمثــل في الاعتقــاد بللزامهــا. وأضــا  أن ممارســات      

يـع الإقـاليم ينبغـي أن تا ـذ في الاعتبـار. وذ ـر       الدوع من جم
ــة    ــه ينبغـــي تشـــجيع الـــدوع الناميـ ــه الخصـــوص، أنـ علـــ  وجـ

ــك  اومســاعدلا في إعــداد مــوجزات عــن ممارســال   ، بمــا في ذل
ــة   ةالقضـــائي الســـوابق ــة أمـــام المحافـــل الدوليـ والبيانـــات المقدمـ

، في الوقــ  ن ســه، أن اــا والإقليميــة. وقــاع إن اللجنــة ينبغــي
رص بشـدة علــ  عـدم انتـزا  احكجــا الـل عرضـتها الــدوع      تح ـ

 أمام ااي ات القضائية الدولية من سياقها الأصلي.
ــو    - 110 ــل إلى موضـ ــة في ”وانتقـ ــة البي ـ ــق   حمايـ ــا يتعلـ مـ

متــاج بصــورة  لا، فقــاع إنــه يتنــاوع  ــا “بالنزاعــات المســلحة
ملحــة إلى التوضــيق والاتســاق. وأشــار إلى قــرار التحكــيم في   

(، فقــاع إنــه أرســ    Trail Smelter caseقضــية مصــهر تريــل )  
ــماو     ــدم السـ ــة بواجـــب عـ ــة ملزمـ ــادن أن  ـــل دولـ مبـــدأ م ـ

في  هباستخدام أراضيها بطريقة تـاذخ دولـة أ ـرى. وذ ـر أن ـ    
 ـبيرا بعـد أن    العقدين الماضيين، شـهدت قـوانين البي ـة تطـورا    

أصبح  ضرورة التوصل حكل أ ثر إحكاحا ووضـوحا مـن أخ   
وق  مض . وأعلن أن وفد بلدن يايد النـها الثلاثـي المراحـل    
الذخ ا تارن المقرر الخاص، ويـرى أن عملـه ينبغـي أن يشـمل     

ــدو  و     قــانون الائــالات ذات الصــلة في القــانون الإنســاني ال
ــ قــانونالقــوق الإنســان والــدو  حك للاجــ ين و ــذلك  دو ال

 .الدو  القانون البي ي
ــاع إن - 111 قــرار اللجنــة بعــدم    وفــد بلــدن إذ يلاحــا   وق

ــة بموضــو      ــواد المتعلق ــزام بالتســليم  ”اعتمــاد مشــاريع الم الالت
ــة ) أو ــ“(aut dedere aut judicareالمحا مـ ــن  ه، فلنـ ــرى أن مـ يـ
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ــذخ يناســبها.       ــدأ بالشــكل ال ــدوع ت ســر المب ــرك ال الماســن ت
ــذا الموضــو   انــ        ورأى أن زيــادة الــيقين والاتســاق في ه

 ست يد في مكافحة الإفلات من العقا .
يتســم  “حمايــة الغــلا  الجــوخ”وقــاع إن موضــو   - 112

ــل ي رضــها     ــدات ال ــة البالغــة، و اصــة في ضــوء التهدي بالأهمي
تلويث ااواء واسـتن اد عبقـة الأوزون وتغـير المنـاخ. وأضـا       

وجيهية الثلاثة المقترحة في التقريـر الأوع  أن مشاريع المبادة الت
( تحتاج إلى تحليل متعمـق بـالنظر   A/CN.4/667للمقرر الخاص )

إلى المسائل التقنية والعلمية والقانونيـة المطروحـة فيهـا. وأشـار     
 تحديدا إلى م هوم الغـلا  الجـوخ باعتبـارن مصـلحة مشـتر ة     
للبشرية، فقـاع إنـه م هـوم  ـلافي وإنـه قـد يسـت يد مـن تبريـر          
قــانوني أ ثــر عمقــا. ورأى أنــه ســيكون مــن الم يــد للمقــرر        
الخاص أن يضمن حماية مصـالم البلـدان الناميـة؛ وأن ين ـذ في     

ن المساولية مشتر ة بـين البلـدان ولكـن    إ القائل بدأالمالاعتبار 
ــز علــ  اثليــا     ــة؛ وأن يزيــد التر ي ت التعاونيــة لتنــاوع  مت اوت

 قضايا المصلحة المشتر ة.
   موعـة قـوانين حكمايـة البي ـة،     وأفاد بنن ااند سـنَّ  - 113

ــة )  ــة البي ـ ــانون حمايـ ــها قـ ــد  1986منـ ــنمين ضـ ــانون التـ (، وقـ
( وقـــانون المحـــا م البي يـــة الوعنيـــة 1991المســـاولية العامـــة )

ــة    1995) ــة الوعنيـــ ــت نافية البي يـــ ــلطة الاســـ ــانون الســـ ( وقـــ
ــة أيضــا   ا(. وأضــا  أن عــدد 1997) ــن السياســات الوعني  م

وأوضق أن آ ر سياسة بـدأ تطبيقهـا    وُضع  موضع التطبيق.
ــة )    ــة الوعني ــة البي ي ــي السياس ــا   2006ه ــاوع ح  ــل تتن (، ال

ــراء،     ــي لل قـ ــن المعيشـ ــة، والأمـ ــة الأهميـ ــة احكاسمـ ــوارد البي يـ المـ
اعيــة، وإدمــاج الشــواغل البي يــة في التنميــة الاقتصــادية والاجتم

و  ـــاءة اســـتخدام المـــوارد البي يـــة، والإدارة البي يـــة وضـــمان  
 الاستغلاع الأمثل للموارد من أجل ح ا البي ة.

حصـانة مسـاو  الـدوع مـن     ”وفيما يتعلق بموضو   - 114
، قاع إن وفد بلدن يت ق مـع  “الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

مسـاوع  ”يـن  الـواردة في تعر  “فـرد ”الرأخ القائل بنن  لمة 
( ـ)ه ــ 2( مــن شــرو مشــرو  المــادة    4في ال قــرة )  “الدولــة

مــن  6تغطــي إلا الأشــخاص الطبيعــيين. وأشــار إلى ال قــرة   لا
شـــرو مشـــرو  تلـــك المـــادة، فقـــاع إن اللجنـــة لاحظـــ  أن  

 “مسـاو  الدولـة  ”الأفراد الـذين قـد ينطبـق علـيهم مصـطلق      
لأغراي احكصانة الموضوعية لآب تحديـدهم علـ  أسـا   ـل     

 بيق المعايير الـواردة في التعريـن  حالة عل  حدة، عن عريق تط
الذخ يشير إلى وجود صلة محددة بين الدولة والمساوع، وهـي  
تمثيل الدولة أو ممارسة مهام  اصة بالدولة. وأرد  يقـوع إن  

الدولـــة  التر يـــز ســـيكون، بالتـــا ، علـــ  وجـــود صـــلة بـــين  
والمساوع، وليس عل  عبيعة تلك الصـلة. وأشـار إلى أن وفـد    
بلــدن ي هــم أن المقــرر الخــاص قــد يتنــاوع حــالات محــددة عنــد 
النظــر في نطــاق احكصــانة الموضــوعية. ورأى أنــه ســيكون مــن   
الم يــد، مــثلا، مــث مــا إذا  ــان مقــاوع مــن القطــا  الخــاص   

  اا.ككن أن يوصن بننه مساوع دولة إذا  ان ممثلا
، 5مشـرو  المـادة   في إعار مداولات اللجنـة بشـنن   و - 115

قاع إن بعـ  الأعضـاء شـكك في ضـرورة تحديـد الأشـخاص       
الذين يتمتعون باحكصانة الموضـوعية لأن جـوهر هـذن احكصـانة     
ــذخ ن ــذها.     ــرد ال ــة الأفعــاع المن ــذة، لا في ال  ــل في عبيع يتمث

ــة     ــدن، رغــم ذلــك، يت ــق مــع أغلبي الأعضــاء وقــاع إن وفــد بل
ــذين        ــة الأشــخاص ال ــد هوي ــد تحدي ــن الم ي ــه م ــرون أن ــذين ي ال
ــة       ــن الولاي ــون مصــانة م ــا أجــم يتمتع ــة، بم تشــملهم هــذن ال  

 القضائية الجنائية الأجنبية.
ــارلز - 116 ــيد تشــ ــار إلى   الســ ــاغو(: أشــ ــداد وتوبــ )ترينيــ

، فقاع إنـه  “حماية الأشخاص في حالات الكوار ”موضو  
يع المواد تقـوم علـ  مبـدأ التعـاون، فـلن      بينما يُ تري أن مشار

ــق      ــة المتضــررة فيمــا يتعل ــات الدول الإشــارة المتكــررة إلى واجب
ــات. وأوضــق أن      ــة تعكــس جــا احكقوق/الواجب ــدوع الثالث بال
وفــــد بلــــدن يايــــد  ــــلا البعــــدين، لكنــــه يــــرى أن جــــا        
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حقوق/الواجبات لا ككـن أن ينطبـق إلا بـين الدولـة المتضـررة      
ــدوع     وســكاجا. واعتــبر   ــدوع المتضــررة وال أن العلاقــة بــين ال

 الثالثة لآب تنظيمها بمجموعة مختل ة من القواعد.
ــو     - 117 ــق بموضـ ــا يتعلـ ــدو    ”وفيمـ ــانون الـ ــد القـ تحديـ
، قاع إن وفـد بلـدن، رغـم أنـه لا يايـد بشـكل  امـل        “العرفي

التقريــر الثــاني للمقــرر الخــاص، فلنــه منبــهر بجودتــه الاســتثنائية  
ــة.  ــه البحثي ــة    ودقت ــة ممارســة المنظمــات احككومي ورأى أن أهمي

الدولية تتوقن عل  عبيعـة القاعـدة المعنيـة. ومـن أجـل تحديـد       
القانونية  والأدبياتهذن الأهمية، ينبغي إجراء تقييم للممارسة 

ذات الصلة وأن تنعكس نتائجه في التقريـر والشـروو. وأعلـن    
لعبـارة الـل   أن وفد بلدن يت ق مع قرار لجنة الصياغة باسـتبعاد ا 

ــدوع     ــه ينبغــي إيــلاء الاهتمــام الواجــب لممارســات ال تقــوع إن
المتـنثرة بوجــه  ـاص مــن مشـاريع الاســتنتاجات، لأن م هــوم    

 الدوع المتنثرة بوجه  اص ليس له أسا  قوى في القانون.
وقاع إن عمل المقـرر الخـاص بشـنن الجـرائم المرتكبـة       - 118

ال  ـات الرئيسـية الـثلا     ضد الإنسانية ينبغي أن يشمل جميـع  
للجرائم الدولية، وهي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبـادة  
الجماعية وجرائم احكر . ورأى أنه ينبغي تعزيـز آليـة التعـاون    
بين الدوع في مقاضاة المتورعين في جـرائم ال  ـتين الأ يرتـين،    
مــــع أن هنــــاك بال عــــل معاهــــدات تناولــــ  هــــاتين ال  ــــتين 

وأضـا  أن المشـرو  لا ينبغـي لـه أن ينـتقا        موضو  اا.
من قيمة نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بـل     
ينبغي أن يكون مكملا له. وقـاع إن وفـد بلـدن يرحـب بقـرار      
ــها،     ــاما عمل ــلدراج موضــو  القواعــد اثمــرة في برن ــة ب اللجن
وأن هــذا الموضــو  ينبغــي تناولــه بالقــدر الواجــب مــن العنايــة  

 حتراز.والا
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